تمهيد: بعد ما رأينا في الجانب النظري لمدخل  للإدارة العمومية (طبيعتها،تعريفها،تطورها،أهدافها) ومراقبة التسيير بها التي يمكن أن تضمن الأداء والسير الحسن لأنشطة وعمليات الإدارة،  ذلك من أجل ضمان تقدمها  ومواكبتها للتطور التكنولوجي، أردنا إسقاط الدراسة على إحدى الإدارات الوطنية الجزائرية للتعرف على واقعها، إنعكاسات مختلف الوظائف بها على وظيفة مراقبة التسيير، فكانت لنا الفرصة في بلدية المسيلة (ولاية المسيلة)، بالنظر لتفهم مسؤوليها، والدور الخدماتي الكبير المقدم لعامة المواطنين بصفتها إدارة محلية عمومية.
    حاولنا أن تقتصر دراستنا على إحدى جوانب إنعكاسات إدارة خدماتها على وظيفة مراقبة التسيير بها، أي من خلال الخدمات العمومية المقدمة من طرف إدارة بلدية المسيلة، وكذلك من بين ما تم تناوله في الجانب النظري لإيفاء هذه العلاقة حقها فكان التطرق إلى المباحث التالية. 
المبحث الأول: تقديم عام لبلدية المسيلة؛
المبحث الثاني:إنعكاسات الوظائف المالية والإدارية على وظيفة مراقبة التسيير بإدارة بلدية المسيلة؛
المبحث الثالث: تحديد منهج الدراسة وأدوات البحث المستعملة؛
المبحث الرابع: عرض نتائج الدراسة وتحليل الإستبيان المستخدم.
















	
المبحث الأول: تقديم عام لبلدية المسيلة
[image: ]المطلب الأول:مدخل لإدارة بلدية المسيلة ومهامها 


أولا)نبذة تاريخية عن بلدية المسيلة
انشئت مدينة المسيلة عاصمة الحضنة منذ زمن قديم يرجع عهدهـــا
[image: ]إلى ماقبل العهد الروماني ولقد انشئت كواحة على ضفاف مجرى مـائي 
تنساب مياهه من سفوح جبال الحضنة التي تربط البيبان بجبال الاوراس 
وكانت في العهد البربري القديم ضمن مملكة ماسينيسا وإعتصم بهــا
 يوغرطة ضد الرومان، كما تجددت هذه المدينة عدة مرات وإختلفــت 
تسميتها تبعا للعهود التاريخية التي مرت بها.


[image: ]	
[image: ]          -تقع بلدية المسيلة  وسط  التراب  الوطني وفي الشمال الشرقي للولاية حيث تـتربع  على 
                مساحة  قدرها 252 كلم2، كما يقدر عدد سكانها أكثر مـن125 ألف نسمة، أي  بزيادة قدرها %28 بناء على إحصاء 2008. 
                     كما تستقطب أكثر من 30 ألف نسمة من طلاب الجامعة والمعاهـد ومدارس وطنية أخرى وهم في تزايد سنوي.                                     
-تتكون من مقر البلدية و الولاية في نفس الوقت كما تحيط بها مجموعة 
من القرى تقدر بـ 17 تجمع ريفي أهمها : بوخميسة ، غزال، مزرير
ونظـرا لموقعها الاستراتيجي  فبلدية المسيلة ملتقى لثلاث طرق وطنية
                                    هي : رقم 40 ، 45 ، 60  

[image: ]يحد بلدية المسيلة                                  
- شمالا بلدية العش ( ولاية برج بوعريريج ) .
- غربا بلدية أولاد منصور.
- جنوبا بلدية أولاد ماضي.
- شرقا بلدية المطارفــة.
ثانيا)مهام إدارة البلدية: باعتبار إدارة البلدية الهيئة المحلية والقاعدية في الإدارة الجزائرية فمعظم المهام والتدخلات تكون محلية في إطار التكامل مع مختلف قطاعات الإدارات العمومية الأخرى منها[footnoteRef:2]: [2:  قانون الجماعات الإقليمية: رقم11-10 المؤرخ في 22/07/2011 المتعلق بالبلدية ، الباب الثاني، الفصل (1-2-3-4) ،صلاحيات البلدية، (مادة 108-124)بتصرف.] 

1-التهيئة والتنمية
-إعداد البرامج السنوية الموافقة لمدة العهدة للمجالس المنتخبة. والسهر على  تنفيذها وفق الصلاحيات المخولة في إطار المخطط الوطني للتهيئة والتنمية المستدامة للإقليم وكدا المخططات التوجيهية للقطاعات المختلفة؛ 
- مساهمة المجالس الشعبية في إقامة أي مشروع إستثماري أو تجهيزي على إقليم البلدية أو مشاريع تندرج في إطار البرامج القطاعية للتنمية؛
-مساهمة المجالس الشعبية في  حماية الأراضي الفلاحية والمساحات الخضراء بالأخص عند إقامة المشاريع ذات المنفعة العامة؛ 
-القيام بالتحفيز وبعث التنمية للنشاطات الاقتصادية وفق الطاقات المتوفرة؛ 
-حماية التربة والموارد المائية والسهر على الاستغلال الأفضل لهما. 
2-التعمير والهياكل القاعدية والتجهيز
- تزويد البلدية بكل أدوات التعمير المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول به؛ 
-الموافقة على المشاريع ذات المنفعة الوطنية وغير المضرة بالبيئة؛ 
- ضرورة تولي المصالح البلدية التقنية  الإشراف على:
     أ :التأكد من تخصيصات الأراضي وقواعد إستعمالها؛ 
    ب: السهر على المراقبة الدائمة لمطابقة عمليات البناء ذات العلاقة مع برامج التجهيز؛ 
    ج:السهر على إحترام الأحكام في مجال مكافحة السكنات الهشة غير القانونية. 
- حماية التراث المعماري والثقافي على مستوى البلدية بالتنسيق مع المصالح المختصة؛ 
- المحافظة على وعائها العقاري ومنح الأولوية في تخصيصها لبرامج التجهيزات العمومية؛
- القيام بالعمليات المرتبطة بتهيئة الهياكل الخاصة بالشبكات التابعة لاختصاصاتها؛ 
- توفير البلدية للشروط التحفيزية للترقية العقارية وتساهم في ترقية برامج السكن؛ 
- تساهم في التحضير للاحتفالات الوطنية والأعياد.
3-نشاطات البلدية في مجال التربية والحماية الإجتماعية والرياضية والثقافية والشباب 
-إنجاز مؤسسات التعليم الابتدائي طبقا للخريطة المدرسية الوطنية؛ 
-إنجاز وتسيير المطاعم المدرسية والسهر على ضمان توفير وسائل النقل للتلاميذ؛ 
-إتخاذ كل التدابير لترقية الطفولة (روضات للأطفال،حدائق للأطفال،التعليم التحضيري والثقافي)؛
-المساهمة في إنجاز الهياكل القاعدية البلدية الجوارية الموجهة للنشاطات الرياضية؛ 
-تقديم المساعدات والتجهيزات المتعلقة بالشباب والرياضة والتسلية؛ 
-إتخاذ كل تدبير يرمي إلى توسع قدراتها السياحية وتشجيع المتعاملين المعنيين بإستغلالها؛ 
-تشجيع عمليات التمهين وإستحداث مناصب الشغل؛ 
-المساهمة في صيانة المساجد والمدارس القرآنية المتواجدة بالإقليم؛ 
-حصر الفئات الإجتماعية المحرومة والمعوزة والتكفل بها.
4-النظافة وحفظ الصحة وصيانة الطرقات 
- تسهر على توزيع المياه الصالحة للشرب؛ 
- جمع النفايات الصلبة ونقلها ومعالجتها؛
- مكافحة نواقل الأمراض المتنقلة؛ 
-الحفاظ على صحة الأغذية والأماكن والمؤسسات المستقبلة للجمهور؛ 
- صيانة طرقات البلدية؛ 
- صيانة إشارات المرور التابعة لشبكة طرقاتها وتهيئة المساحات الخضراء ووضع العتاد الحضري كما تساهم في صيانة فضاءات الترفيه والمسابح. 
المطلب الثاني :الهيكل التنظيمي لبلدية المسيلة 
     لقد أٌُستحدث الهيكل التنظيمي لإدارة بلدية المسيلة عام 2009، بعد أن كانت تعتمد  عن هيكل تنظيمي قديم يرجع لسنة 1993 في تسيير شؤونها، ويدل ذلك عن مدى الإهتمام والعمل على عصرنة وتطوير قدراتها ومواردها. 
أولا) مخطط الهيكل التنظيمي لبلدية المسيلة:


مدخل حول دراسة إدارة عمومية (دراسة حالة بلدية المسيلة)
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 (
رئيس البلدية
) (
البيئة و 
الصحة
) (
الانتخابات و 
الإحصاء
) (
الوسائل العامة
) (
التسيير الإداري
) (
صيانة ممتلكات البلدية
) (
الميزانية و العمليات المالية
) (
التسيير ومتابعة الجرد العام
) (
الحركة و التعداد
) (
صيانة وسقي المساحات الخضراء
) (
الصيانة 
العامة
) (
ممتلكات
 البلدية
) (
النشاط الاجتماعي
) (
العمليات المالية
) (
تسيير الموظفين
) (
تسيير الممتلكات
) (
الميزانية والحساب 
الإداري
) (
مديرية الصفقات و المتابعة و التعمير
) (
الحالة المدنية
) (
التنظيم و الشرطة العامة
) (
التنظيم و الشؤون 
العامة
) (
الشؤون الاجتماعية
) (
تسيير الأرشيف
) (
المصالح المشتركة
) (
الحضيرة
) (
تسيير الموظفين
) (
متابعة مشاريع التهيئة العمرانية و 
البناء
) (
المخازن و التموين
) (
تسيير الوكالة المتعددة الخدمات للاستغلال المباشر
) (
متابعة الفروع الإدارية
) (
الأمانة العامة
) (
التمتير
) (
مديرية الصيانة العامة و الوسائل و البيئة
) (
الشؤون الاجتماعية
) (
مديرية الإدارة والمالية
) (
مديرية التنظيم و الشؤون العامة
) (
الفلاحة و البيئة الريفية
) (
المتابعة التقنية وسيرورة المشروع
) (
النظافة
) (
الدراسات العمرانية
) (
متابعة مشاريع الري و الأشغال 
العمومية
) (
التصديقات
) (
الصفقات
) (
المتابعة
) (
التعمير
) (
الصيانة العامة
) (
النظافة و المساحات الخضراء
)






 (
المنازعات
) (
المصالح المشتركة
)






 (
تسيير شؤون 
المجلس
) (
البيئة
) (
الوقاية و الصحة
)
 (
العقود الإدارية
) (
المنازعات و الشؤون
 
القانونية
) (
الوقاية والصحة
)
ثانيا)شرح الهيكل التنظيمي  لبلدية المسيلة:
من خلال الهيكل التنظيمي للبلدية يتضح أنها تضم أربع مديريات وهي :
-مديرية الإدارة والمالية؛
-مديرية التنظيم والشؤون الاجتماعية؛
-مديرية الصيانة العامة والوسائل والبيئة؛
-مديرية الصفقات والمتابعة والتعمير.
حيث ترتبط هذه المديريات المختلفة بالأمانة العامة ورئاسة المجلس للبلدية والتي بدورها تنقسم إلى مصلحتين: 
1- مصلحة المصالح المشتركة وتسيير رئاسة المجلس؛
2- مصلحة المنازعات والشؤون القانونية.
01-الأمانة العامة ورئاسة المجلس وتنقسم إلى مصلحتين: 
أ-مصلحة المصالح المشتركة وتسيير الرئاسة المحلية وهي تتكون من ثلاث مكاتب: 
-مكتب المصالح المشتركة؛ 
-مكتب تسيير شؤون المجلس؛ 
-مكتب الأرشيف والإعلام واللوازم المكتبية.
ب-مصلحة المنازعات وتنقسم إلى مكتبين: 
-مكتب المنازعات والشؤون القانونية؛ 
-مكتب العقود الإدارية والاحتياجات العقارية.
ج-المهام المختلفة المؤداة في الأمانة العامة ورئاسة المجلس
-ضمان الأمانة الخاصة لرئيس المجلس الشعبي البلدي؛ 
-حفظ أرشيف أمانة الرئيس؛ 
-مسك سجلات المداولات وإعدادها وتنفيذها؛ 
-التحضير لمختلف الإجتماعات على مستوى المجلس أو اللجان الأخرى؛
-السهر على السير الحسن لمختلف المهام الخارجية والداخلية للبلدية.
02)مديريات إدارة بلدية المسيلة
02-1)مديرية الإدارة والمالية
تنقسم مديرية الإدارة والمالية إلى ثلاث مصالح: 
أ-مصلحة الميزانية والعمليات المالية والتي بدورها تنقسم إلى مكتبين 
-مكتب الميزانية والحساب الإداري؛ 
-مكتب العمليات المالية الذي ينقسم إلى ثلاث فروع) التسيير– التجهيز– الأجور). 
ب-مصلحة ممتلكات البلدية وتنقسم إلى مكتبين 
-مكتب تسيير الممتلكات؛ 
-مكتب تسيير ومتابعة الجرد الذي ينقسم إلى فرعيين هما : 
(فرع الممتلكات المنقولة – فرع الممتلكات غير المنقولة )
ج-مصلحة تسيير الموظفين وتنقسم إلى مكتبين :
-مكتب الحركة والإحصاء؛ 
-مكتب تسيير الموظفين(عمال وموظفين).
د-المهام المختلفة المؤداة في مديرية الإدارة والمالية 
· إنجاز الحسابات الإدارية والميزانية وتنفيذها؛
· تحرير المداولات المتعلقة بالمالية البلدية؛
· تنفيذ قسم التسيير للميزانية؛
· تسديد الإعتمادات المالية لقسم التسيير؛
· تنفيذ قسم التجهيز للميزانية؛
· تسديد الإعتمادات المالية لقسم التجهيز؛
· إعداد دفتر الجرد لكل الممتلكات العقارية؛
· مسك سجلات الجرد للعتاد البلدي وترقيم العتاد المنقول؛
· إعداد عقود الإيجار؛
· متابعة تحصيل حقوق الإيجار؛
· متابعة عملية التنازل على أملاك الإيجار؛
· مسك ملفات المستخدمين؛
· اللجان متساوية الأعضاء؛
· الجداول الإحصائية لمستخدمي البلدية؛
· متابعة المسابقات ودورات التكوين.
هـ-المهام الأساسية لمكتب تسيير العاملين في البلدية (عمال وموظفين):
-المتابعة اليومية للعمال والموظفين؛
-متابعة دورات العمل والأمراض المهنية؛ 
    -الإشراف عن كل ما يتعلق بالموظف طوال المسار المهني منها: 
         - إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية؛
         - إعداد المسار المهني للموظفين( إنجاز قرارات التعيين، التثبيت،الترقية،التقاعد)؛
         - تسوية وضعية الموظفين إتجاه مصلحة الميزانية و العمليات المالية .
و-تحليل عمل مكتب تسيير العاملين في البلدية(عمال وموظفين): 
     إن عمل مكتب  تسيير العاملين  (عمال وموظفين) أو ما يعرف حديثا بتسيير الموارد البشرية، الذي أحد أهم وظائف الإدارة (المنظمة) العصرية لما له من أهمية كبيرة في إدارة أهم أصل من أصول الإدارة(المنظمة)، لذلك فمكتب تسيير العاملين يحتل مكانة أساسية في إدارة البلدية، ويعد ركيزة  مختلف أنشطتها. 
02-2)مديرية التنظيم والشؤون الاجتماعية   
تنقسم مديرية التنظيم والشؤون العامة   إلى مصلحتين:
أ-مصلحة الشؤون الاجتماعية. 
ب-مصلحة التنظيم والشؤون العامة والتي بدورها تنقسم إلى أربع مكاتب: 
· -مكتب التنظيم والشرطة العامة الذي ينقسم إلى فرعين:
       - فرع التصديقات؛ 
       -فرع الحرفيين والمنشآت. 
· -مكتب الحالة المدنية والذي ينقسم إلى ثلاث فروع:
       -فرع أرشيف الحالة المدنية؛ 
       -فرع تسجيل المواليد؛
       - فرع تسجيل عقود الزواج.
· -مكتب متابعة الفروع الإدارية وعددها سبعة فروع على مستوى إقليم البلدية 
( الجعافرة، بوخميسة،270 مسكن،1000 مسكن، اشبيليا،05 جويلية، مزرير،حي166 مسكن).
· -مكتب الإنتخابات والإحصاء.
 ج -المهام المختلفة المؤداة في مديرية التنظيم والشؤون العامة     
· المصادقة على التوقيع وصورة طبق الأصل؛
· تسليم شهادة الإقامة والإيواء؛
· تحرير عقود بيع السيارات وإستمارات إمتلاكها؛
· الإشراف على عملية الحج؛
· إستخراج الوثائق الحالة المدنية على الدفتر العائلي؛
· إستخراج الوثائق الحالة المدنية على الدفتر الأصلي؛
· القيام بتوجيه ومتابعة الشباب في إطار المناصب المأجورة؛ 
· التكفل برعاية مختلف الفئات الإجتماعية المحرومة خاصة (المسنين-المكفوفين-المعوزين-المحتاجين)؛
· متابعة ملفات الجمعيات؛ 
-متابعة ملفات التمهين مع المراكز المختصة؛
-تنشيط لجنة الحفلات الدينية والمجالس البلدية للثقافة؛
-الإشراف على مختلف عمليات مراجعة القوائم الإنتخابية؛
-التنسيق والمتابعة مع الجمعيات الثقافية في الميدان الثقافي. 
02-3)مديرية الصفقات والمتابعة والتعمير:  تنقسم إلى ثلاث مصالح:
أ-مصلحة الصفقات والتي تنقسم إلى ثلاث مكاتب هي :
· -مكتب التسيير؛ 
· -مكتب المتابعة التقنية وسيرورة المشاريع؛ 
· -مكتب الفلاحة والبيئة الريفية.
ب-مصلحة المتابعة وتنقسم إلى ثلاث مكاتب: 
· -مكتب متابعة المشاريع التهيئة والبناء؛ 
· -مكتب متابعة مشاريع الري والأشغال العمومية؛
· -مكتب التمتير.
ج-مصلحة التعمير وتنقسم إلى مكتبين :
· -مكتب الدراسات العمرانية والذي بدوره ينقسم إلى فرعين هما: 
          - فرع المتابعة؛
          -فرع التخطيط والبرمجة.
· -مكتب التصديقات وينقسم إلى ثلاث فروع هي: 
          - فرع رخصة البناء؛ 
          - فرع  رخصة التجزئة؛ 
         - فرع الترخيصات للشبكات.

د -المهام المختلفة المؤداة في مديرية الصفقات والمتابعة والتعمير   
· إعداد الكشوف الكمية ومراقبتها؛ 
· إعداد عقود الصفقات والإتفاقيات؛ 
· إعداد الملاحق للصفقات ؛
· دراسة ومراقبة الوثائق المرتبطة بعملية التعمير؛ 
· إصدار رخص البناء والتجزئة؛ 
· إعداد عقود الشهرة؛ 
· تنظيم المرور والنقل الحضري؛ 
· المتابعة الميدانية للمشاريع البلدية في مختلف القطاعات؛ 
· برمجة إجتماعات اللجان الثلاثة (لجنة فتح الأظرفة-لجنة تقييم العروض-لجنة الصفقات العمومية)؛
· تسليم الشهادات الإدارية (شهادة فلاح-شهادة موال.......)؛
· متابعة ملفات الدعم الفلاحي؛ 
· متابعة ملفات السكن الريفي.
02-4)مديرية الصيانة العامة والوسائل والبيئة: تنقسم إلى أربع مصالح:
أ-مصلحة الصيانة العامة وتنقسم إلى مكتبين هما: 
· مكتب الصيانة العامة والذي بدوره ينقسم إلى ثلاث فروع: 
        -فرع الإنارة العمومية؛ 
        -فرع الصيانة العامة؛ 
        -فرع المتابعة والإشراف على الحراس.
· مكتب صيانة الممتلكات والذي بدوره ينقسم إلى ثلاث فروع:
        -النظافة لمقرات البلدية والمدارس؛ 
         -صيانة المساجد والمدارس والمقابر؛ 
         -صيانة الكهرباء.
ب-مصلحة الوسائل العامة وتنقسم إلى ثلاث مكاتب هي:
· مكتب الحضيرة وينقسم إلى ثلاث نشاطات: 
       -نشاطات الميكانيك العامة؛
       -نشاط النجارة؛ 
       -نشاط التلحيم.
· -مكتب المخازن والتخزين ونقسم إلى الأنشطة التالية: 
       -قطع الغيار؛ 
       -مخزن المواد العامة والكهرباء؛ 
       -تسيير المحشر؛
       -التموين.
· مكتب تسيير الوكالة المتعددة الخدمات والاستغلال المباشر
د-مصلحة النظافة والمساحات وتنقسم إلى ثلاث مكاتب هي:
· -مكتب النظافة؛ 
- فروع حسب مخطط النظافة؛
· -مكتب صيانة وسقي المساحات.
هـ-مصلحة البيئة والصحة وينقسم إلى  مكتبين :
· مكتب البيئة والذي بدوره ينقسم إلى ثلاث فروع: 
        - فرع اللجان المختلفة؛
        - فرع متابعة المخططات البيئية والترخيصات للمنشآت والنشاطات المنظمة؛
         - فرع البناء الفوضوي؛
· مكتب الوقاية والصحة والتنظيم وينقسم إلى:
         - نشاط مكافحة الأمراض والأوبئة؛
         - نشاط المتابعة الصحية واللجان المختلفة.
و-المهام المختلفة المؤداة في مديرية الصيانة العامة والوسائل والبيئة
· متابعة طرقات البلدية وترميمها وكذلك لحركة عتاد الحظيرة وترقيم العتاد المنقول؛
· متابعة وصيانة الإنارة العمومية عبر المدينة؛ 
· إعداد برامج خاصة بفرق العمال لمختلف الأنشطة؛ 
· القيام بعملية البناء الضرورية لأملاك البلدية ومتابعة طلب اللوازم من المخازن؛ 
· القيام بإجراءات الترميم للمرافق البلدية والمدارس الابتدائية والمتابعة اليومية للمخازن؛ 
· إصلاح قنوات صرف المياه؛ 
· تنظيف مجمعات مياه الأمطار؛ 
· صيانة وتنظيف قنوات الصرف الصحي؛ 
ثالثا) تقييم عملية التوظيف في بلدية المسيلة: عملت بلدية المسيلة في السنوات الأخيرة على توظيف الكثير من اليد العاملة المؤهلة في مختلف الاختصاصات، وذلك من أجل عصرنة إدارتها حيث كانت نسبة (63.33%) للعاملين الدائمين وتراجعت نسبة العاملين المؤقتين (36.64%)، لأجل منح مسؤولية أكبر، خلافا عن السنوات السابقة والإحصائيات تبين ذلك، وعليه يمكننا القول أن إدارة البلدية هي في سباق مع الزمن قصد بسط إستراتيجية التجديد والتحول لمواكبة التطور التكنولوجي.
       - جدول رقم (3-1): يوضح تطور عملية التوظيف في إدارة البلدية.
	           السنوات
 الفئة
	1990إلى1996
	   النسبة
	1997إلى2004
	   النسبة
	2005إلى2015
	النسبة 

	العاملين الدائمين
	96
	55,49%
	115
	48,32%
	255
	63,33%

	العاملين المؤقتين
	77
	41,51%
	123
	51,68%
	270
	36,64%

	المجموع 
	173
	100%
	238
	100%
	525
	100%


المصدر: إعداد الطالب
     - الشكل(3-2): يمثل المدرج التكراري لتطور عملية التوظيف في إدارة بلدية المسيلة


المبحث الثاني:إنعكاسات العمليات الإدارية على مراقبة التسيير في إدارة البلدية 
     لقد عرفت إدارة بلدية المسيلة حركة كبيرة في مختلف المجالات مما أدى بها إلى إنتهاج مسار العصرنة والتطوير، حيث عملت على  توظيف مختلف اليد العاملة منها المؤهلة ومنها العادية،وذلك  تماشيا مع الأهداف والخطوات التي تضمن السير الحسن لتنفيذ المهام في مختلف الأنشطة والعمليات المراد القيام بها بالموازات مع رصد الميزانية المالية الكافية لذلك.
   إلا أنه توجد صعوبات تعيق عمل المسؤولين في إدارة بلدية المسيلة، ذلك ما يدفعها إلى إيجاد وظيفة  مراقبة التسيير، حتى تكون هي من يعمل على تذليل العوائق والصعوبات وتحديد الإنحرافات وتحديد وتقييم النتائج والإستخدام الأفضل للموارد بالإضافة إلى المساهمة في وضع الإستراتيجية المثلى في إدارة شؤون البلدية على جميع الأصعدة.
المطلب الأول: مكانة مراقبة التسيير ودورها في الإدارة العمومية (بلدية المسيلة).
أولا)وظيفة مراقبة التسيير بالإدارة العمومية: تعتبر وظيفة مراقبة التسيير أهم الوظائف في تسيير  المنظمات العصرية على الصعيد العمومي أو الخاص، هذا بالنظر للمهمة الأساسية الاستشارية لمراقب التسيير الذي يعمل على مساعدة المسؤولين في مختلف المستويات الإدارية  والعملياتية من أجل تسيير ومتابعة مختلف الأنشطة ومحاولة تحقيق الأهداف المرسومة من خلال سيرورة العمليات القائمة على وضع وإعداد الميزانيات المالية وخطط العمل وتنظيمها ومتابعتها ومراقبتها، لبلوغ وتحقيق أهداف محددة، كما يقوم مراقب التسيير بمتابعة النتائج المحصل عليها وتحديد الإنحرافات وشرح أسبابها، ومن ثم ضرورة إتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة.
    إن مراقبة التسيير على مستوى تنظيم إدارة بلدية المسيلة نجدها مندمجة ضمن مهام الأمانة العامة، والإدارة والمالية، ذلك ما يمنح مراقب التسيير سلطات أقل للتدخل بإيجابية في مختلف أنشطة الإدارة والعمليات التي تقوم بها، وفي المساعدة في إتخاذ القرارات وكذا تقديم الإستشارة والمتابعة والوصول إلى النتائج. 
   إن غياب مصلحة لمراقبة التسيير في إدارة بلدية المسيلة، يعني ذلك تقزيم لدور مراقب التسيير الهام والمساعد على معالجة المشاكل والصعوبات التي تتخبط فيها الإدارة العمومية، في تنفيذ إستراتيجيتها  وتحقيق برامج التنمية والوصول إلى النتائج المتوخاة.  
   إن وجود وظيفة مراقبة التسيير بإدارة البلدية يسمح للمجالس البلدية الملتزمة أمام جمهور المواطنين ومختلف السلطات في الإقليم من تنفيذ برامجها، في ظروف حسنة بالنظر لما تقدمه (وظيفة مراقبة التسيير)، من إستشارة ومراقبة وتحليل وتقارير، بحكم تغلغلها في مختلف مديريات ومصالح إدارة البلدية، كونها على إتصال دائم بمسؤولي مختلف مستويات الإدارة، أين تعمل على متابعة ومراقبة سير جميع النشاطات اليومية وأداء العاملين فيها، ومن بين ما تقوم به وتقدمه في شكل تقارير[footnoteRef:3]:  [3:  أحمد بونقيب: مرجع سابق،ص 199بتصرف.] 

-  المساهمة في إعداد الميزانية البلدية؛
-  شرح وإعداد لوحات قيادة لمختلف المصالح والمكاتب؛  
· وضع الموازنات التفصيلية لمختلف الأنشطة والعمليات؛
· تحديد الإنحرافات وشرح أسبابها وإتخاذ الإجراءات التصحيحية لذلك؛
· رفع المعلومات الضرورية حول سير مختلف الأنشطة والعمليات في تقارير لرئاسة المجلس.
ثانيا)إقتراح مكانة وظيفة مراقبة التسيير ضمن الهيكل التنظيمي في إدارة البلدية.
      إن وظيفة مراقبة التسيير أصبحت ضرورية في مختلف القطاعات العمومية أو الخاصة بما فيها الإدارة العمومية، فهي تعمل على السير الحسن لها وتوجيهها وممارسة الرقابة القبلية على أنشطتها ومختلف العمليات التي تقوم بها، وعليه نقترح أن تكون ملحقة بالمجلس البلدي حتى تكون أكثر إستقلالية عن بقية الوظائف في تقاريرها المقدمة له، بغض النظر عن المضمون، ذلك لممارسة حقها في الإرشاد والإستشارة بغية تنفيذ إستراتيجية المجالس المنتخبة وتحقيق الأهداف المسطرة للإدارة وفق القوانين المعمول بها، في إطار توجهات السلطات العمومية على جميع المستويات.
      الشكل (3-3): يوضح مخطط الهيكل التنظيمي المقترح لإبراز دور وظيفة مراقبة التسيير.
     
المصدر: إعداد الطالب
  ملاحظة: إن هذا المخطط المقترح من طرفنا يهدف إلى  تفعيل دور مراقب التسيير في مختلف الأنشطة والعمليات اليومية التي تقوم بها إدارة البلدية، حتى في المدى القصير(سنة) والمتوسط والطويل تنفيذا للإستراتيجية المرسومة من أجل تحقيق الأهداف المسطرة.
المطلب الثاني: تداخل وظيفة مراقبة التسيير بوظائف إدارة البلدية. 
أولا) تداخل وظيفة إدارة الموارد البشرية بمراقبة التسيير: إن متابعة ومراقبة تسيير الموارد البشرية يهدف إلى معرفة ما إذا كانت مختلف الأنشطة تتم كما هو مخطط لها، تحتل مكانة في وظيفة مراقبة التسيير، كما هو الحال في كل المجالات الإدارية، ويلزم في الإدارة العمومية وجود كفاءات جيدة، تقدم 
تقارير دورية وتمارس أساليب مختلفة للرقابة (مراقب تسيير) على الموارد البشرية ونقتصر هنا على ثلاثة أنواع هامة وهي : تقييم الأفراد، تقييم الأداء، التأخر والغياب[footnoteRef:4]. [4:  مصطفى مصطفى كامل: مرجع سابق،ص248.] 

1-تقييم الأفراد: بالرغم من أن تقييم فاعلية إدارة الموارد البشرية يعتبر من الأمور الصعبة، إلا أنه ينبغي بذل الجهود لقياس هذه الفاعلية على أساس واقعي بقدر الإمكان، ويمكن إجراء القياس عن طريق ما تم تحقيقه خلال الفترة الحالية والبيانات التي تكون مفيدة في هذا المجال هي التي تتعلق بأمور مثل عدد التظلمات، وعدد مرات التأخر والغياب، وعدد الحوادث ومعدلها، ومعدل دوران العمالة، يضاف إلى ذلك أن الإجابة على مثل هذه الأسئلة الآتية تعتبر مفيدة للغاية.
· هل تمكنت الإدارة من الحصول على مرشحين أكفاء عند التوظيف؟
· هل يتم إجراء المقابلات بطريقة أكثر موضوعية مما كان يحدث في الماضي ؟
· هل إنخفضت عدد حوادث العمل ؟
· هل إنخفضت عدد الشكاوى المرسلة إلى مكاتب الإدارة أو ديوان المجلس ؟
· هل إرتفع عدد الأفراد الذين يستفيدون من المكافآت التشجيعية ؟
· هل تحسنت ظروف عمل الموظفين وإستقبال المواطنين؟
وبالإضافة إلى ذلك يمكن سؤال كل عضو من أعضاء الإدارة لتقديم إقتراحاته بخصوص تقييم الخدمة التي تقدمها الإدارة، من أجل تحديد تلك المناطق التي بإمكان تحسين الخدمات فيها عن طريق إستخدام موارد بشرية أكثر كفاءة.
2- تقييم الأداء: هو العملية التي تصمم لتقييم ما أنجزه الفرد، وبالرغم من أن العوامل المختارة للوصول إلى هذا التقييم تختلف من إدارة إلى أخرى، إلا أنه عادة ما ينطوي على عوامل مثل (كمية العمل المنجز، ونوعية العمل، ومدى الإعتماد على هذا الفرد وحكمه وتقديره الشخصي)، ولا شك أن تقييم أداء الأفراد يخدم العديد من الأغراض، حيث  يقدم المعلومات المتعلقة بالفرد العادية وغير العادية والغير ويبين الفرد الذي يستحق الترقية، ويبرر منح العلاوات، ويوضح من الذي يجب تدريبه ومن الذي ينبغي نقله إلى وظيفة أخرى، ومن الذي يجب الإستغناء عن خدماته، ويشير إلى مدى تقدم الفرد، ويقترح كيفية زيادة فاعلية الإشراف، كما أن تقييم الأداء يساعد على الإجابة على سؤال"ماذا تم عمله"  ثم مقارنة هذا"بماذا كنا نتوقعه" مع بيان الإجراءات التصحيحية الواجب إتخاذها، ويتطلب الإستخدام الناجح لعملية تقييم الأداء إهتماما خاصا بالعوامل المختارة وبالإجراءات التي تتبع، مع التأكد من أن الفرد يعرف تماما كل ما يتعلق بالبرنامج وأغراضه وفوائده، ومن الأفضل أن تتم عملية تقييم أداء الأفراد دوريا، ويكون الأمر على عاتق أشخاص وظيفة مراقبة التسيير(دور ومهام مراقب التسيير).                 3-التأخر والغياب: يبدوا أن بعض التأخر والغياب يصاحب معظم عمل الأفراد العاملين ويكون 
تأثير ذلك على الخدمات خطيرا، نظرا لأن تأخر العامل(الموظف مثلا) عن مواعيد عمله أو غيابه عن العمل، يجعل عملية تنسيق الجهود في مختلف العمليات أكثر صعوبة، بالإضافة إلى أن التأخر والغياب من جانب العاملين يعني عدم إحترامهم للآخرين، وعدم إحترامهم للنظام الداخلي للإدارة، وأنهم من الأفراد الذين لا يمكن الإعتماد عليهم والذين لا يبالون بمصلحة العمل، إلا أن بعض التأخر والغياب قد يكون مرجعه أسبابا مشروعة ووجيهة مثل (عطل مرضية، عطل الأمومة...) لكن ليس دائما، كما يصعب إثباته، ومنه يصعب العلاج النهائي للتأخر أو الغياب.
     فكل حالة ينبغي معالجتها على أساس فردي مع تطبيق العلاج الذي يبدوا ملائما لهذه الحالة المعنية، وهذا يتطلب فهما عميقا للعلاقات الإنسانية، وبصفة خاصة تطبيقاتها على الحالة موضع البحث، ويمكن القول بصفة عامة أنه عند مقاربة التأخر والغياب يجب التركيز على المواظبة على العمل دون تأخر أو غياب، فهي من الصفات الأساسية للعامل المثالي، هذا مع منح الأشخاص المواظبين مكافآت ومزايا خاصة معنوية ومادية تشجيعا لهم، ومن المهم جدا أن يقوم مسؤولي الإدارة بمتابعة حالات التأخر والغياب بسرعة.
    أما الشخص المتباطئ أو الذي يغيب فينبغي مساءلته عن أسباب تأخره أو غيابه بواسطة المسؤول المباشر له أو مدير الإدارة والمالية، ويساعد مثل هذا الإجراء على تقديم إقتراحات لعلاج الحالة، ولمنع تكرار حدوثها، هذا مع ضرورة الإحتفاظ بسجلات لكل عامل تساهم بياناتها في تقييم العامل، خاصة عند الترقيات وفي مختلف الحالات. 
ثانيا) تداخل الوظيفة المالية بمراقبة التسيير: إن متابعة ومراقبة الموارد المالية تعتبر ذات أهمية بالنسبة لوظيفة مراقبة التسيير في إدارة بلدية المسيلة من أجل ترشيد النفقات وتحصيل الإيرادات، حيث في هذا المجال تصادف وظيفة مراقبة التسيير 03 حالات لتموقعها بالنسبة لمالية البلدية[footnoteRef:5]. [5:  سليم عماد الدين: مرجع سابق،ص77 بتصرف.] 

-الحالة الأولى: إندماج وظيفتي مراقبة التسيير والمالية مما يكون إحتمال تغلب منطق الميزانية، بالتالي يحدث هناك تضييق لمهام مراقب التسيير وحصره في هذا المجال فقط.
-الحالة الثانية: التفرقة التامة بين الوظيفتين، ذلك ما يظهر تهميش لوظيفة مراقبة التسيير ودورها وإكتفائها بعملية تحليل البيانات المالية دون أي تدخل في تحسين عملية تسيير الموارد المالية بسبب إنفصالها الكلي عن إعداد الميزانية وعملية توزيع الموارد وتقسيمها.
-الحالة الثالثة: أن يكون هناك تداخل بين الوظيفتين مما يسمح بتحليل مبدأي الوسائل والأدوات لكل وظيفة،أين نجد في أغلب الأحيان وظيفة مراقبة التسيير تعتمد على الوسائل المالية منها الميزانية، جدول تحليل النتائج، وغيرها في حين نجد الوظيفة المالية تعمل على تحليل الفروق وتأثير الإلتزامات على التوازن المالي في الإدارة، لكن كلا الوظيفتين لا تتوقفا عند هذا الحد، بل إذا كانت الوظيفة المالية تقوم بفحص الوضع المالي فإن وظيفة مراقبة التسيير تواصل الفحص ليشمل الأنشطة(الأصل،القياس، الطبيعة،التأثير، تنظيم الإجراءات).
ثالثا)تداخل نظم المعلومات الإدارية بوظيفة مراقبة التسيير : قد تنشأ نتيجة تداخل وظيفتي مراقبة التسيير ونظم المعلومات الإدارية ثلاثة مشاكل أساسية هي[footnoteRef:6]:  [6:  المرجع نفسه،ص78 بتصرف.] 

*-تداخل وظيفة مراقبة التسيير ونظام المعلومات الموجود مسبقا الذي يؤثر على مدة الوصول إلى المعلومة وتحليلها للقيام بعملية مراقبة التسيير، ذلك يتطلب تطوير نظام المعلومات بشكل يجعل تدفق 
المعلومات في الوقت المناسب لمراقب التسيير؛ 
*-صعوبة التحكم في النشاطات العرضية بسبب نظام المعلومات الذي يكون مبني وفق البنية الهيكلية للمهام، الشيء الذي يضفي ويجعل من الصعب التحكم في الأنشطة ذات الطبيعة العرضية؛
*-صعوبة تمثيل عمليات وأنشطة الإدارة العمومية، يساهم في عدم قدرة المسير على الوقوف على مسار محدد وواضح وعام لكل مستقبلي الخدمات.
رابعا) تفاعل الوظائف الإدارية: إن الإدارة تستمد روحيتها من حقيقة ما تحتاجه المرحلة المعاصرة، ذلك إذا ما تم متابعة النقاط الأساسية الملحوظة وغير الملحوظة ووضعت علاجاتها المرتقبة بالتفاعل وفق منظور إنساني للعمل، لسلكت مسلكها القويم والصحيح في تنفيذ المهام، إلا أن مبادئ الإدارة الأساسية تتسع أو تتقلص تبعا لما يمليه الوضع المعاصر للإدارة والأعمال الفعلية هذا يفرض عنها[footnoteRef:7]:  [7:  هاشم ناصر: مرجع سابق،ص94.] 

- أن تتهيأ إلى وضع خطة تعتمد في بنائها على التنبؤ العملي الإنساني؛ 
- الترشيد في استخدام الموارد المادية وغيرها في العمليات؛
- وضع الخطط وتنفيذها بالتعاون والتنسيق بين الجهود المبذولة من أجل النجاح. 
     حيث تبدأ الإدارة مسيرتها على أسس ثابتة، عندما يصبح الفرد يميز بين ما يرضاه بوعي وما يعمله، واتخاذ القرار ومتطلباته المركزية واللامركزية، ويتطلب الأمر تهيئة رقابة مناسبة.
الشكل رقم(3-4) الذي يمثل تفاعل الوظائف الإدارية أدناه.

 (
الأسلوب القيادي
) (
التأثيرات الخارجية
) (
التنسيق
) (
الرقابة بالتقويم
) (
المصدر
:
 
هاشم ناصر
:
 الإدارة المعاصرة بين النظرية والتطبيق،
دار أسامة،الأردن،عمان،2005،ص94 بتصرف
.
) (
الرقابة بالتقييم
)
والإدارة المثلى هي التي تجعل من الأهداف مبدأ للعمل مما يساهم في ضمان ديناميكيتها وتطورها في المستقبل مواكبةٌ للتطور التكنولوجي في مختلف الميادين.
المطلب الثالث: أنواع الرقابة المطبقة على مالية البلدية: نتطرق في هذا المطلب إلى الرقابة القبلية الممارسة على ميزانية البلدية، كونها تنعكس عن دور مراقب التسيير بإدارة البلدية، كما تعتبر تدقيق ومراجعة لجانب هام من جوانب عمله، ولا تحد من مهامه نظرا لتعددها في الإدارة. 

 
الرقابة القبلية: تتمثل الرقابة القبلية فيما يلي: 
1-الرقابة من قبل المجالس الشعبية البلدية: يتدخل المجلس البلدي في عملية الرقابة على ميزانية البلدية وذلك بالتصويت عنها وإعداد المداولات لذلك، وفق القوانين المعمول بها، إذ يتم التصويت على الإعتمادات المالية بابٌا بابٌا ومادة مادة، ولا يجوز القيام بأي تحويل إعتماد أو تخصيص مقيد خاص[footnoteRef:8]، ويعد ذلك ذو أهمية بالغة في حضور مختصين منتخبين في المجالس، كل ذلك بعد تحقق الهيئة التنفيذية للجباية والإنفاق من مطابقة النتائج المحصل عليها والتقديرات التي وضعت في وثيقة الميزانية الأولية، ويمكن تدارك أي إختلالات عند إعداد الميزانية الإضافية للسنة الجارية التي يتم مناقشتها بشكل واسع من قبل أعضاء المجلس البلدي، كما يعتبر الحساب الإداري وسيلة مراقبة كذلك، لأنه يسمح لإدارة البلدية من تقويم التسيير المالي، قبل أي تعديلات للتوقعات المدرجة في الميزانية الأولية عن طريق الميزانية الإضافية[footnoteRef:9].  [8:  قانون الجماعات المحلية: المادة 182 من قانون رقم11-10 المؤرخ في 22 يونيو2011 المتعلق بالبلدية،ص27.]  [9:  الجريدة الرسمية في الجزائر: المرسوم التنفيذي 09/374 المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات،المادة05،العدد 67،بتاريخ: 16/11/2009،ص5.] 

2-الرقابة الممارسة من طرف المراقب المالي: يعمل المراقب المالي على ممارسة الرقابة على ميزانية البلدية قبل دخولها مرحلة التنفيذ وبعد المصادقة عنها من قبل السلطة المختصة، حيث يطبق رقابة النفقات التي تلتزم بها ميزانية البلدية وكذا الميزانية الملحقة والحسابات الإدارية.
    يقوم المراقب المالي بممارسة رقابة سابقة عن ميزانية البلدية وذلك وفق المراسيم والقوانين المخولة له من قبل وزارة المالية التي تُخضع مشاريع القرارات لتأشيرة المراقب المالي، ومن بينها 
المتضمنة الإلتزام بالنفقات مثل (تخصيص النفقة، مطابقة مبلغ الالتزام للعناصر المبينة في مشاريع الصفقات، صفة الآمر بالصرف) 
3-الرقابة من قبل المحاسب العمومي: إن المحاسب العمومي له صلاحية الرقابة على تنفيذ ميزانية البلدية إذ يطلب ملف النفقة المقدمة إليه للتحقق من مدى شرعيتها، وإذا تأكد من شرعية النفقة العمومية يقوم بوضع التأشيرة القابلة للدفع، هذا يسمح بتسليم مبلغ النفقة للدائن المعني، أما إذا تأكد من عدم شرعيتها يمكنه أن يرفض القيام بعملية التسديد ويقوم بإعلام الآمر بالصرف بذلك.
     يعين المحاسب العمومي من طرف وزير المالية لرقابة ميزانية البلدية في حين أنه يقوم بتحصيل الإيرادات ودفع النفقات وضمان دراسة الأموال والسندات أو القيم والأشياء أو المواد بها وحفظها مع إعداد حساب التسيير، وتتقرر مسؤوليته عندما يحدث عجز في الأموال العمومية سواء تعلق الأمر بتحصيل الإيرادات أو تسديد النفقات[footnoteRef:10].  [10:  قانون الجماعات المحلية:  المرجع نفسه، المادة 205و206 ،ص31.] 

المبحث الثالث: تحديد منهج الدراسة وأدوات البحث.
المطلب الأول: منهج الدراسة  والوسائل المستعملة في جمع البيانات
    يمكن أن نتناول في هذا المطلب تحديد المنهج العلمي المناسب في دراسة موضوع البحث، كما سوف نحدد الأدوات المساعدة لإتباع المنهج المختار.
أولا)تحديد منهج الدراسة: يمثل المنهج في الدراسة الميدانية، الأسلوب المتبع قصد الوصول إلى الأهداف المسطرة، باعتبار البحث يدور حول خصائص مراقبة التسيير في الإدارة العمومية، وبمعنى أوضح مدى تأثير عمليات وأنشطة الإدارة العمومية على وظيفة مراقبة التسيير بها، وعلى شخص مراقب التسيير وذلك من خلال الدور المنوط بهذا الأخير في عصرنة وتحديث طرق التسيير في القطاع العمومي، ذلك ما سوف نعتمده في دراستنا من خلال المنهج الوصفي لوصف وتحليل وتفسير البيانات والمعلومات المحصل عليها، ومن ثم تحديد النتائج المتوصل لها.
ثانيا)الوسائل الإحصائية المستخدمة: تم إستخدام في تحليل البيانات الوسائل الإحصائية التالية: 
- النسب المئوية:  ذلك لمعرفة نسب إجابة أفراد العينة عن الأسئلة المطروحة مع الإختيارات المقدمة، بالإضافة لحرية الإجابة أو الإمتناع؛
 - استخدام برنامج MS.EXEL لإثراء التحليل المقدم بتمثيل النتائج المحصل عليها بدوائر نسبية ومدرجات تكرارية توضيحية. 
المطلب الثاني:أدوات البحث المستخدمة
   إعتمدنا في الدراسة لموضوع البحث عن مختلف الأدوات من أجل توفير المعلومات اللازمة والآراء المتعددة وحتى التناقضات إن وجدت.  
الإستبيان: هو أكثر الأدوات المستخدمة في جمع البيانات، حيث يعد وسيلة ملائمة وهامة في البحث وكشف الآراء ومواقف الموظفين (أفراد العينة) عن وظيفة مراقبة التسيير في الإدارة العمومية وعن العلاقة بالأداء في الإدارة، كونه موجه إلى الإطارات والمسؤولين في إدارة بلدية المسيلة، وتم حصر أبعاد معينة، تهدف إلى التأكد من الفرضيات المقترحة، وإجابة عن إشكالية البحث من خلال الأسئلة المطروحة في الإستبيان.
المقابلة: تم الإعتماد عليها وذلك بغية الحصول على المعلومات عن ما إذا كانت وظيفة مراقبة التسيير في الإدارة العمومية هامة وضرورية، وعن أساليب تقييم الموارد المختلفة في إدارة البلدية (البشرية والمادية منها)، حيث كلما تم تقديم إستمارة إستبيان لموظف ما(مسؤول)أردنا معرفة جوانب أخرى منها مهام المصلحة، المكتب، المديرية ومدى تقييمها من طرف مسيريها، إضافة إلى العلاقات العامة مع مختلف المصالح، علاقات الأفراد العاملين فيما بينهم، الرقابة السائدة الداخلية والخارجية، ذلك كله بغرض الإستفادة من المعلومات عند القيام بعملية التحليل لنتائج البحث.
    وكذلك فرصة للحصول على معلومات حول إنضباط وإلتزام الموظفين عند أداء وظائفهم والقيام بالمهام الموكلة لهم، ومن جهة أخرى عنايتهم وإحساسهم بالمسؤولية وظروف ممارسة أعمالهم.
الملاحظة: قمنا بإستخدام أسلوب الملاحظة، ذلك بغرض التأكد من أن فرضيات البحث وتشخيص المحيط الداخلي والخارجي لإدارة بلدية المسيلة للحصول على معلومات قد لا نتمكن من الحصول عنها عن طريق إستمارة الإستبيان مباشرة، أو لتوضيح عناصر لم يتم التطرق لها بالتفصيل في الإستبيان وغيرها من العناصر التي يستطيع الباحث الحصول عليها من خلال الملاحظة المباشرة أو أثناء المقابلات وتوزيع الإستمارات.
المطلب الثالث:إستمارة الإستبيان والعينة المختارة. 
أولا)العينة المختارة والمقصودة: إن الإستبيان المقدم إستهدف الموارد البشرية من فئة المسؤولين بإدارة بلدية المسيلة وإقتصرالبحث عن نمط التسيير وكذلك الرقابة عن مختلف الأنشطة والعمليات التي يتم القيام بها. 
ثانيا) الحدود الزمنية والمكانية: إن دراستنا كانت على مستوى إدارة بلدية المسيلة والمدة المستغرقة لإجراء التربص التطبيقي وجمع المعلومات كان في حدود 03 أشهر(فيفري،مارس،أفريل 2016).
ثالثا)جمع إستمارات الإستبيان: بعد عملية توزيع إستمارة الإستبيان على موظفي إدارة بلدية المسيلة قمنا بعملية تجميع للإستمارات ومنه تم العمل على تفريغها، حيث تعد أهم خطوة في الوصول إلى نتائج عملية تفيدنا في إثراء موضوع البحث، وقد كانت عملية تجميع وتحليل الإستبيان وفق جداول يتم تحليلها إحصائيا وبإستخدام التكرارات والنسب المئوية وتمثيلها بالإستعانة ببرنامج MS.EXEL.
المبحث الرابع : عرض نتائج الدراسة وتحليل الإستبيان(جزء أول ج01، جزء ثاني ج02)
المطلب الأول:عرض دراسة وتحليل (ج01) من الإستبيان بإستخدام التكرارات والنسب المئوية 
I-عامل المستوى التعليمي في عينة الدراسة لدى موظفي بلدية المسيلة
1-عرض النتائج بالنسبة لعامل المستوى التعليمي في عينة الدراسة.
           جدول رقم (3-2): يبين توزع عامل المستوى التعليمي في العينة :
	         المستوى
 الإحصائيات 
	ليسانس
	مهندس
	ماجيستر/ ماستر
	شهادة أخرى
	المجموع

	التكرار 
	15
	04
	05
	06
	30

	النسبة
	50%
	13,34%
	16,66%
	%20
	100%


2-تحليل النتائج بالنسبة لعامل المستوى التعليمي في العينة.
     إن عينة الدراسة مكونة من30 موظف من الجنسين(ذكور وإناث)، حيث نلاحظ من الجدول أن المستوى التعليمي للموظفين، أغلبهم ذو مستويات علمية عالية موافقة لتوجهات إدارة البلدية في البحث عن العصرنة والتطوير، وذلك بإعتمادها على الطاقة البشرية ذات الكفاءة العلمية، لتحمل المسؤولية الإدارية داخليا وخارجيا مواكبة للتطور الإداري، والإحصائيات المحصل عليها توضح بنسب مختلفة المستوى التعليمي للموظفين،حيث نجد فئة حاملي شهادة ليسانس تقدر بنسبة (50%)، في حين فئة المهندسين تقدر بنسبة((13,34%، حتى أن فئة حاملي شهادة ماجيستر/ماستر تقدر بنسبة(16,66%)، إلا أن ما  نسبته(20%) فهي من حاملي شهادة أخرى ممثلة في(شهادة تقني سام، DUEA ...)
3-الشكل(3-5): يمثل المدرج التكراري  لنسبة توزع المستوى التعليمي في العينة

II-عامل السن في عينة الدراسة لدى موظفي بلدية المسيلة.
1- عرض النتائج بالنسبة لعامل السن في العينة .
	          السن      
الإحصائيات
	أقل من 35 سنة
	36 إلى43 سنة
	44 إلى52 سنة
	أكبر من 52 سنة
	المجموع

	التكرار
	18
	09
	03
	0
	30

	النسبة %
	60%
	30%
	10%
	0%
	100%


            جدول رقم(3-3): يبين توزع عامل السن في العينة:
2-تحليل النتائج بالنسبة لعامل السن (عُمر الموظفين) في العينة.
     من خلال الجدول نلاحظ أن سن الموظفين في العينة المأخوذة يختلف من فئة عمرية لأخرى، حيث نجد الفئة الشبابية تمثل نسبة معتبرة للموظفين في مختلف مصالح الإدارة ومكاتبها، أين تبلغ ما يقارب نسبة (60%) من المجموع الكلي سنها أقل من(35) سنة، هذا ما يبين أن إدارة البلدية تأمل في إعطاء التسيير الإداري ديناميكية وحيوية أكثر، و نجد الفئة العمرية الثانية تمثل نسبة (30%) مما يدل على وجود التوازن والإستمرارية في العمل دون الوقوع في الفجوات والإنقطاعات في إدارة الأنشطة وتقديم الخدمات، في حين أن الإستثمار في الخبرات من قدماء الموظفين تمثلها الفئة العمرية الثالثة بنسبته(10%)، الذي يعد محاولة من الإدارة الحفاظ على قدماء العاملين والموظفين، بينما الفئة الرابعة نسبتها ((0% حيث تعكس هذه النسبة أن إدارة البلدية عملت على إحالة الموظفين الكهول على التقاعد، وترك الفرصة لفئة أعمار أخرى، يرجع ذلك لإستقطاب الإدارة كفاءات لتسيير مختلف أنشطتها.
 3-الشكل(3-6): يمثل المدرج التكراري لنسبة توزع عامل السن في العينة.

III-عامل الخبرة في عينة الدراسة لدى موظفي إدارة بلدية المسيلة.
 1-عرض النتائج بالنسبة لعامل الخبرة في العينة.
	          الخبرة      
الإحصائيات
	أقل من 03 سنة
	04- 07 سنة
	08- 12 سنة
	أكبر من 12 سنة
	المجموع

	التكرار
	09
	12
	03
	06
	30

	النسبة %
	30%
	40%
	10%
	20%
	100%


      جدول رقم(3-4): يبين توزع عامل خبرة الموظفين في العينة:





2-تحليل النتائج بالنسبة لعامل الخبرة في العينة.
      من خلال الجدول نلاحظ أن خبرة الموظفين في البلدية تختلف من فئة إلى أخرى حيث الفئة الثانية من(04-08)سنة تقدر بنسبة(40%) مما يدل على أن إدارة البلدية تعمل على إثراء التسيير في مختلف مصالحها بكفاءات ذات خبرة، في حين فئة الأقل من (03)سنوات تقدر بنسبة(30%) وهذا راجع لفتح مجال التوظيف أمام الأجيال الجديدة للمساهمة في تطور الإدارة، لكن دون الاستغناء عن الخبرات المهنية من قدماء الموظفين، وذلك ما نلاحظه في فئة الأكبر من (12) سنة والمقدرة بنسبة    (20%) من أجل ضمان الاستمرارية والتكامل وتفادي الوقوع في تصادم الأجيال. 


3-الشكل(3-7): يمثل المدرج التكراري لنسبة توزع عامل الخبرة في العينة.

IV- عامل الوظيفة  في عينة الدراسة لدى الموظفين في إدارة بلدية المسيلة:
1-عرض نتائج عامل الوظيفة في العينة.
           جدول رقم (3-5): يبين توزع وظيفة الموظفين في العينة:
	           الوظيفة
 الإحصائيات
	مدير 
	رئيس مصلـحة
	رئيس مكتـب
	أخرى
	المجموع

	التكرار
	02
	03
	06
	19
	30

	النسبة
	06,66%
	10%
	20%
	63,67%
	100%


2-تحليل نتائج عامل الوظيفة في العينة.
    نلاحظ أن أفراد عينة الدراسة من موظفي إدارة بلدية المسيلة تتوزع على مجموعة الوظائف الموضحة في الجدول أعلاه.
     حيث يوحي لنا هذا التوزيع شكل النظام المتبع في إدارة البلدية، فهي تطبق شكل التوزيع الهرمي، أين نجد القاعدة (وظائف أخرى) تمثل ما نسبته (63,67%)، مما يوضح أن جُل الموظفين عملياتيين تشغيليين، في حين أننا نجد وظيفة المدير هي بنسبة (06,66%)، ذلك ما يبين نطاق الإشراف وتوزيع المسؤولية على الموظفين في إدارة البلدية، دون أن نُغفل بقية الوظائف الأخرى والتي تظهر بنسب متفاوتة وفق التسلسل الوظيفي مكاتب أقل ومصالح أقل بكثير. 
ملاحظة: بالرغم من المستوى التعليمي المتقارب بين أفراد العينة، إلا أن طبيعة النظام الداخلي في إدارة البلدية المعتمد على النموذج البيروقراطي يخلق نوعا من التباين،  ذلك ما ينعكس على وظيفة ومهام مراقب التسيير في تتبعه لجميع الأنشطة والعمليات المنجزة ومختلف الموارد  في الإدارة.




3-الشكل(3-8): يمثل المدرج التكراري لنسبة توزع عامل الوظيفة في العينة.

المطلب الثاني:عرض دراسة وتحليل(ج02) من الإستبيان باستخدام التكرارات والنسب المئوية. 
المجموعة الأولى(مج01) المتعلقة بأسئلة حول التنظيم والإدارة في بلدية المسيلة.
1-عرض النتائج بالنسبة للسؤال رقم: 01 من مج01 في الإستبيان. 
          جدول رقم(3-6): يوضح تكرار ونسبة السؤال الأول
	1-ما هو مفهوم وظيفة مراقبة التسيير في الإدارة

	التكرارات
	
المجموع

	
	نعم
	لا
	دون إجابة
	

	أ-محاسبة إدارية  

	
النسبة المئوية
	15
50%
	04
13,34%

	11
36,67%

	30
100%


	ب-قياس الأداء

	
النسبة المئوية
	13
43,33%"
	04
13,34%
	13
43,33%
	30
100%

	ج-تصحيح الانحرافات

	
النسبة المئوية
	08
26,66%
	04
13,34%
	18
60%
	30
100%


2-تحليل النتائج بالنسبة للسؤال رقم: 01 من مج01 في الإستبيان.
      من خلال الجدول نلاحظ أن إجابة الموظفين من أفراد العينة المعتمدة تظهر بنسبة (50%) على أن مفهوم مراقبة التسيير هو محاسبة إدارية، دون أن ننسى الخيارات (ب وج) التي كانت هي الأخرى بنسب متفاوتة، غير أنه ما يلفت نظرنا هو إمتناع الموظفين وعدم إجابتهم بنسبة (60%) على أن مراقبة التسيير هي تصحيح للانحرافات، ذلك يشير إلى أن هؤلاء الموظفين في إدارة البلدية لا يولون إهتمام كبير لضرورة تسيير العمليات والأنشطة المختلفة كونها ذات طابع عمومي.
     في حين أن خيار قياس الأداء كمفهوم لمراقبة التسيير كان فيه تباين حيث نلاحظ ما نسبته(43,33%)  مؤيد لذلك  فيما الباقي ممتنع عن إضفاء هذه الصبغة بنفس النسبة، وهذا راجع   في نظرنا للتقارب بين الخيارات المقترحة من طرفنا، وكذلك لتباين إختصاصات الموظفين من أفراد العينة، الشيء الذي جعل الغموض يكتنف مفهوم مراقبة التسيير وقياس الأداء معا.

 3-الشكل(3-9): المدرج التكراري لتوزع نسبة الإجابة عن السؤال رقم: 01 من مج01 .

1-عرض النتائج بالنسبة للسؤال رقم: 02 من مج01 في الإستبيان
        جدول رقم(3-7): يوضح تكرار ونسبة السؤال الثاني 
	2-هل يوجد نظام معلومات تعتمد عليه إدارتكم في اتخاذ القرارات
	
نعم
	
لا
	
دون إجابة
	
المجموع

	التكرار
	11
	13
	06
	30

	النسبة %
	36,66%
	43,34%
	20%
	100%


2-تحليل النتائج بالنسبة للسؤال رقم: 02 من مج01 في الإستبيان.
    يتبين لنا من خلال الجدول أن ما نسبته (36,66%) من إجابات عينة الدراسة أن إدارة البلدية تعتمد على نظام معلومات في إتخاذ قراراتها، هذا لا يمنعنا من التساؤل عن مدى نفي البعض الآخر وبنسبة (43,34%) عن وجوده، يرجع في نظرنا للطرق المنتهجة في كيفية تبادل المعلومات بين مختلف المصالح والمكاتب بإدارة البلدية  ومدى مصداقيتها وكيفية تطبيقها، في حين أن نسبة 20%)) إمتنعت عن الإجابة عن السؤال.
    وإذا ما جمعنا نسبة الحالتين الأخيرتين أي ما يقدر بـنسبة (63,34%)، يجعلنا نقول أن نظام المعلومات في إدارة البلدية لم يرق للمستوى المطلوب في الوفاء بغرضه.




3-الشكل(3-10): المدرج التكراري لتوزع نسبة الإجابة عن السؤال رقم: 02 من مج01 .

1-عرض النتائج بالنسبة للسؤال رقم: 03 من مج01 في الإستبيان
          جدول رقم(3-8): يوضح تكرار ونسبة السؤال الثالث.
	3-هل هناك تحديد للمهام والأهداف لكل مسؤول في إدارتكم

	التكرارات
	
المجموع

	
	نعم
	لا
	دون إجابة
	

	أ-مسؤول مكتب  

	
النسبة المئوية
	21
70%
	06
20%

	03
10%

	30
100%


	ب-مسؤول مصلحة

	
النسبة المئوية
	20
66,66%
	06
20%
	04
13,34%
	30
100%

	ج-مدير مديرية

	
النسبة المئوية
	23
76,66%
	04
13,34%
	03
10%
	30
100%


2-تحليل النتائج بالنسبة للسؤال رقم: 03 من مج01 في الإستبيان
     من خلال الجدول نجد أن أغلبية أفراد العينة من موظفي إدارة البلدية و بنسبة تفوق(70%)أجابت بنعم على أن تحديد المهام والأهداف لمختلف مستويات المسؤولية موجود بإدارة البلدية،يرجع ذلك للنظام المتبع، كما لا نَغْفَل عن إجابة الموظفين بالنفي بنسبة (20%) والإمتناع بنسبة (10%)،الذي يرجع في نظرنا لطبيعة مسؤولية الموظف أو عدمها (موظف عملياتي). 
3-الشكل(3-11): المدرج التكراري لتوزع نسبة الإجابة عن السؤال رقم: 03 من مج01.

1-عرض النتائج بالنسبة للسؤال رقم: 04 من مج01 في الإستبيان
    جدول رقم(3-9): يوضح تكرار ونسبة السؤال الرابع 			
	4-هل هناك اهتمام بتدريب العاملين بهدف تنمية قدراتهم
	
نعم
	
لا
	
دون إجابة
	
المجموع

	التكرار
	19
	07
	04
	30

	النسبة %
	63,33%
	23,33%
	13,33%
	100%







2-تحليل النتائج بالنسبة للسؤال رقم: 04 من مج01 في الإستبيان.
   من خلال النتائج المحصل عنها، التي توضح إجابة أفراد العينة، وتبرز لنا ما نسبته (63%)كانت بنعم نتيجة لما تقدمه الإدارة في هذا الصدد، حيث تعمل جاهدة للرقي بمواردها البشرية ومساهمتها في تمكينهم من أداء وظائفهم وأعمالهم، ويعكس ذلك توجهات وسياسات إدارة البلدية في عصرنة التسيير العمومي، بالموازات مع إيجاد متابعة ومراقبة للتسيير وتصحيح الأخطاء إن وجدت، إلا أنه لو جمعنا نسبة من يرفض أن هناك إهتمام بتدريب العاملين والممتنعين عن الإجابة ، أي ما يقارب نسبة (46%) إنما تدل في رأينا على أن إمكانية التدريب والتأهيل للموظفين لا ترتكز على أسس وفق الأهداف المراد بلوغها وإنما يشوبها قصور، حيث تقتصر على المسؤولين دون فئة العملياتيين وعدم الإستناد على أبحاث ونتائج مراقبة التسيير.     
3-الشكل(3-12):المدرج التكراري لتوزع نسبة الإجابة عن السؤال04من مج 01.

 

1-عرض النتائج بالنسبة للسؤال رقم: 05 من مج01 في الإستبيان
          جدول رقم(3-10): يوضح تكرار ونسبة السؤال الخامس
	5-هل تعتمد الإدارة على نظام التحفيز لتشجيع العاملين على الأداء الأفضل
	التكرارات
	
المجموع

	
	نعم
	لا
	دون إجابة
	

	أ-التحفيز المادي

	
النسبة المئوية
	06
20%
	18
60%

	06
20%

	30
100%


	ب-التحفيز المعنوي

	
النسبة المئوية
	08
26,66%
	15
50%
	07
23,34%
	30
100%


2-تحليل النتائج بالنسبة للسؤال رقم: 05 من مج01 من الإستبيان.
بناء على ما تحصلنا عليه من نتائج، نجد أن معظم إجابة أفراد العينة تنفي ولا تبدي إهتمام للجوانب التحفيزية سواء المادية أو المعنوية، وهذا مفاده أن طبيعة الخدمات المقدمة من قبل الموظفين ذات طابع عمومي، وعليه كانت نسبة الإجابة بـ( لا) ما يقارب (60%) و إذا أضفنا لها الممتنعين عن الإجابة، نستنتج أن الأغلبية وبنسبة(80%) تُجمع على أنه لا يوجد تحفيز في الإدارة العمومية، وإنما يقتصر على المناسبات (عيد المرأة،أول ماي،الزواج،الأمومة...) 
3-الشكل(3-13):المدرج التكراري لتوزع نسبة الإجابة عن السؤال 05 من مج01. 

1-عرض النتائج بالنسبة للسؤال رقم: 06 من مج01من الإستبيان.
        جدول رقم(3-11): يوضح تكرار ونسبة السؤال السادس.
	6-ما هي الأهداف التي تسعى إليها وظيفة مراقبة التسيير

	التكرارات
	
المجموع

	
	نعم
	لا
	دون إجابة
	

	أ-مراقبة ممارسة الأفراد العاملين

	
النسبة المئوية
	17
56,66%
	04
13,34%

	09
30%

	30
100%


	ب-التقليل من تكرار الأخطاء

	
النسبة المئوية
	16
53,33%
	05
16,67%
	09
30%
	30
100%

	ج-أفضل استخدام واستغلال الموارد المتاحة
	
النسبة المئوية
	16
53,33%
	06
20%
	08
26,67%
	30
100%


2-تحليل النتائج بالنسبة للسؤال رقم: 06 من مج01 من الإستبيان.
     أفرزت إحصائيات السؤال أعلاه نتائج متقاربة، من خلال الإقتراحات المقدمة من طرفنا للتسهيل على أفراد العينة المستجوبة، حيث كانت إجابتهم أن أهداف وظيفة مراقبة التسيير بنسبة تفوق (50%) عن مجمل إقتراحاتنا، إلا أن الممتنعين عن الإجابة كان بنسبة (30%)، جعلنا نشك في موضوع السؤال المطروح هل هو غير مفهوم..؟ أو أنه تمارس عليهم رقابة تسيير روتينية ضمن أعمالهم ولا يبدون إهتمام لدور مراقب التسيير في الإدارة العمومية لطبيعة الخدمات غير الملموسة فيها، وأن الوقوف على نتائجها يستغرق وقتا أو ينتهي بانتهاء الخدمة... 
3-الشكل(3-14):المدرج التكراري لتوزع نسبة الإجابة عن السؤال 06 من مج01.

1-عرض النتائج بالنسبة للسؤال رقم: 07 من مج01 من الإستبيان
            جدول رقم(3-12): يوضح تكرار ونسبة السؤال السابع.
	7-هل إرضاء متلقي الخدمة(المواطن)هدف من أهداف إدارتكم
	
نعم
	
لا
	
دون إجابة
	
المجموع

	التكرار
	27
	02
	01
	30

	النسبة %
	90%
	06,66%
	03,34%
	100%



2-تحليل النتائج بالنسبة للسؤال رقم: 07 من مج01.
    إن إرضاء متلقي الخدمة (المواطن) هدف من أهداف إدارة البلدية بشكل خاص، وعليه كانت النتائج المتوصل إليها والظاهرة في الجدول أعلاه، تؤكد وتوضح بنسبة(90%) أن أفراد العينة المستجوبة تأمل في إرضاء متلقي الخدمة، وتشير أن إيجاد إدارة البلدية كتنظيم محلي عمومي يهدف إلى رصد هموم ومشاغل الجمهور(المواطنين)، ومحاولة التقرب منه والعمل على تلبية رغباته، بالإضافة إلى توجهاتها الإجتماعية والثقافية في مختلف سياساتها وبرامجها على جميع المستويات.  
3-الشكل(3-15):المدرج التكراري لتوزع نسبة الإجابة عن السؤال رقم:07 من مج01.

1-عرض النتائج بالنسبة للسؤال رقم: 08 من مج01 من الإستبيان.
             جدول رقم(3-13): يوضح تكرار ونسبة السؤال الثامن.
	8-هل يعد اتخاذ الإجراءات التصحيحية أحد أسس ضبط الخدمة
	
نعم
	
لا
	
دون إجابة
	
المجموع

	التكرار
	18
	06
	06
	30

	النسبة %
	60%
	20%
	20%
	100%







2-تحليل النتائج بالنسبة للسؤال رقم: 08 من مج01.
     بالنظر إلى النتائج نجد أن ما نسبته(60%) من عينة الدراسة تجيب بنعم لكن كيف..؟، نلمس من ذلك أن إدارة البلدية يلزمها وجود مراقب تسيير مستقل يعمل على إكتشاف الأخطاء والانحرافات ويشرح مسبباتها ويرفعها في تقاريره للإدارة العليا(رئاسة المجلس البلدي) من أجل تصحيحها لإستمرارية الأنشطة والعمليات، في حين أن ما نسبته(20%) ترى غير ذلك بسبب غياب رقابة واضحة في إدارة البلدية.
3-الشكل(3-16):المدرج التكراري لتوزع نسبة الإجابة عن السؤال رقم: 08 من مج01.

1-عرض النتائج بالنسبة للسؤال رقم: 09 من مج01 من الإستبيان.
             جدول رقم(3-14): يوضح تكرار ونسبة السؤال التاسع.
	9-هل أنتم راضون عن التنظيم في إدارتكم
	
نعم
	
لا
	
دون إجابة
	
المجموع

	التكرار
	07
	19
	04
	30

	النسبة %
	23,33%
	63,33%
	13,34%
	100%







2-تحليل النتائج بالنسبة للسؤالين رقم: 09 و10 من مج01.
      إن إجابة أفراد عينة الدراسة من موظفي إدارة بلدية المسيلة عن سؤالنا فيما يخص رضاهم عن التنظيم السائد في الإدارة ومدى تناسبها مع الهيكل التنظيمي المطبق بها، تُظهر النتائج المتحصل عليها إجابة عينة الدراسة بنسبة(60%) بنفي رضاها عن التنظيم السائد في الإدارة وعن عدم تناسب الهيكل التنظيمي المطبق، ذلك ما يرشدنا ويبين لنا أن إدارة البلدية تفتقد لمصالح أخرى أو مراكز مسؤولية[footnoteRef:11]¤ تسهل إنسياب المعلومات وتبادلها على المستوى الأفقي وتفويض الصلاحيات، وتسمح لمراقب التسيير القيام بمهامه وإحداث حركية في مختلف العمليات والأنشطة، بينما نجد ما يقارب(25%) هم مرتاحون للتنظيم السائد في الإدارة، ذلك ما يطرح تساؤل..؟ هل هم مستفيدون من مزايا المسؤولية في المصالح والمكاتب أو أنه من خلال المسؤولية يكتسبون ود بعض الأطراف الخارجية ويخضعون لتأثيراتهم أو أنهم يستخدمون ذلك في قضاء مصالحهم الخاصة، كما نستدل من ذلك أن معظم أفراد العينة من الموظفين العملياتيين وفق ما سبق.  [11: ¤ مركز المسؤولية: هو وحدة طبيعية مستقلة فنية أو إدارية،له هدف معين،في أجل محدد،وموارد محددة،بإشراف مسؤول يتمتع بتفويض سلطة محددة،وفق معيار أو مؤشر لقياس النتائج.] 

3-الشكل (3-17):المدرج التكراري لتوزع نسبة الإجابة عن السؤال رقم: 09 من مج01.

1-عرض النتائج بالنسبة للسؤال رقم: 10 من مج01 من الإستبيان.
            جدول رقم(3-15): يوضح تكرار ونسبة السؤال العاشر.
	10-هل الهيكل التنظيمي المعتمد في إدارتكم مناسب
	
نعم
	
لا
	
دون إجابة
	
المجموع

	التكرار
	09
	18
	03
	30

	النسبة %
	30%
	60%
	10%
	100%






3-الشكل(3-18):المدرج التكراري لتوزع نسبة الإجابة عن السؤال رقم: 10من مج01. 

المجموعة الثانية(مج02): أسئلة حول ثقافة المسؤولية في بلدية المسيلة
1-عرض النتائج بالنسبة للسؤال رقم: 01 من مج02 من الإستبيان.
            جدول رقم(3-16): يوضح تكرار ونسبة السؤال 01.
	01-هل أهداف الإدارة واضحة
	
نعم
	
لا
	
دون إجابة
	
المجموع

	التكرار
	13
	12
	05
	30

	النسبة %
	43,33%
	40%
	16,67%
	100%






2-تحليل النتائج بالنسبة للسؤال رقم: 01 من مج02.
     إن أفراد العينة المستجوبة عن أسئلة ثقافة المسؤولية في إدارة بلدية المسيلة، أفرزت نتائج منها نتائج السؤال الأول الموضحة في الجدول السابق، حيث ما يقارب نسبة(43%) يعتبرون أن أهداف الإدارة واضحة، في حين يتم نفي ذلك وبنسبة(40%)، في نظرنا يعتبر هذا التباين ناتج عن عدم مشاركة موظفي(مسؤولي) مختلف مصالح إدارة البلدية في تحديد الأهداف وإنفراد المجالس المنتخبة والمدراء التنفيذيين بذلك فقط، أو أن طبيعة الأنشطة والعمليات يغلب عنها الطابع الخدماتي، ذلك ما يساهم في صعوبة الحصول على النتائج مباشرة، كون أن الخدمات المقدمة متنوعة ولا تختص بنشاط معين مما لا يستدعي مشاركة مختلف المستويات الإدارية في تحديد الأهداف.
3-الشكل(3-19):المدرج التكراري لتوزع نسبة الإجابة على السؤال رقم: 01 من مج02.

1-عرض النتائج بالنسبة للسؤال رقم: 02 من مج02 من الإستبيان. 
    جدول رقم(3-17): يوضح تكرار ونسبة السؤال 02 .
	02-هل هناك تقديم مكافآت للموظفين في حالة النجاح في أعمالهم
	
نعم
	
لا
	
دون إجابة
	
المجموع

	التكرار
	01
	25
	04
	30

	النسبة %
	03,33%
	83,33%
	13,34%
	100%






2-تحليل النتائج بالنسبة للسؤال رقم: 02 من مج02.
     من خلال إحصائيات الجدول أعلاه، تُجمع إجابة أفراد عينة الدراسة من موظفي بلدية المسيلة وبنسبة (83%) على عدم وجود مكافآت في حالة نجاح الموظف في أعماله، أو فشله، ويعد ذلك مرآة لإجابة عينة الدراسة عن سؤال التحفيز، الأمر الذي يلفت الإنتباه ويوضح أن الإدارة ذات الطابع العمومي لا ينتظر الموظف مزايا منها، عكس ما نصت عنه قوانين العمل للرقي بأداء الموظف.     
3-الشكل(3-20): المدرج التكراري لتوزع نسبة الإجابة عن السؤال رقم:02من مج02.

1-عرض النتائج بالنسبة لباقي الأسئلة من مج02 من الإستبيان.
         جدول رقم(3-18): يوضح تكرار ونسبة كل سؤال من مج02 على التوالي.
	
	التكرارات
	
المجموع

	
	نعم
	لا
	دون إجابة
	

	3-هل هناك القدرة على الإبداع

	
النسبة المئوية
	14
46,66%
	09
30%

	07
23,34%

	30
100%


	4-هل هناك إجراءات العقاب حالة عدم تحقيق الأداء
	
النسبة المئوية
	14
46,66%
	09
30%
	07
23,34%
	30
100%

	5-هل هناك إجراءات الثواب حالة تحقيق الأداء

	
النسبة المئوية

	02
06,66%
	22
73,33%
	06
20%
	30
100%

	6-هل الموظفون يقدمون حساباتهم المتعلقة بمختلف النتائج

	النسبة المئوية
	07
23,34%
	15
50%
	08
26,66%
	30
100%


2-تحليل النتائج بالنسبة لباقي الأسئلة من مج02 في الإستبيان.
-تحليل نتائج السؤال 03: لمعرفة أكثر توجهات إدارة بلدية المسيلة في البحث عن العصرنة والرقمنة أرتأينا أن يكون سؤالنا لعينة الدراسة عن إبداع الطاقة البشرية، وما لمسناه من نسب الإجابة عن ذلك  حيث كانت بنسبة (46%) ممن يوافق أن الموظف يعمل على الإبداع والتطوير في مجال عمله، إن توفرت له بيئة مناسبة، في حين أن البعض الآخر يرى غير ذلك، ولو جمعنا نسبتي الممتنعين عن الإجابة والرافضين للفكرة، تظهر بنسبة تفوق (54%)، يتبادر للذهن في نظرنا أنه بالرغم من المستوي التعليمي العالي لأفراد عينة الدراسة، إلا أنهم متذمرون ومُستاؤون لذلك، ويرجع لممارسات إدارية معزولة تحد من قدراتهم وإرادتهم في المعرفة أكثر، حتى لا نقول أنها تدمرهم معنويا.
-تحليل نتائج السؤال04: إن إحصائيات سؤالنا عن إجراءات العقاب في إدارة البلدية والمبرزة في النتائج أعلاه، توضح تباين إجابة عينة الدراسة، حيث نجد من يوافق على وجودها بنسبة (46%) وبين من ينفي ذلك بنسبة (30%) أو ممتنع عن الإجابة، يرجع في نظرنا هذا التضارب في آراء عينة الدراسة الذي لمسناه إلى كيفية العقاب، ونعرف في أبجديات العمل أن من أخطأ يحاسب، باستثناء في حدود حماية الإدارة لموظفيها[footnoteRef:12]، وقد يختلف نوع العقاب وفق قانون الوظيفة العمومية. [12:  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية:أمر رقم06-03 بتاريخ 15 يوليو 2006 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية العدد66 بتاريخ 25/12/2013.] 

-تحليل نتائج السؤال 05: جاءت نتائج سؤالنا عن ثواب الموظف في حالة تحقيق الأداء بالنفي وبنسبة أعلى من(73%)، يرجع هذا النفي والإمتناع في نظرنا إلى غياب التكامل بين مختلف مستويات الإدارة (مستوى القيادة والمستوى التنفيذي والمستوى العملياتي) وكذا لغياب روح العمل المشترك. 
-تحليل نتائج السؤال06: أشارت النتائج إلى الإحصائيات أعلاه أن ما نسبته(50%) ينفي تقديم الموظف نتائج عمله، يرجع في نظرنا لطبيعة الأعمال العملياتية التشغيلية لأغلبية أفراد عينة الدراسة، إلا أن من يعمل على تقديم حسابات عمله، هم المكلفون بأعمال إدارية لا ترتبط بعلاقة مع الجمهور ومن بينها عمل المحاسبين، الإعلام الآلي،المخازن ...الخ  وذلك ما تعكسه وتظهره نتائج توزع عينة الدراسة على أساس الوظيفة. 
3-الشكل(3-21): المدرج التكراري لتوزع نسبة الإجابة على باقي الأسئلة من مج02.

المجموعة الثالثة (مج03): أسئلة حول وظيفة مراقبة التسيير في بلدية المسيلة
1-عرض النتائج بالنسبة للسؤال رقم: 01 من مج03 من الإستبيان. 
     جدول رقم(3-19): يوضح تكرار ونسبة السؤال رقم: 01 من مج03.
	01-من يقوم بمراقبة التسيير في إدارتكم
	الأمانة العامة
	مصلحة الإدارة والمالية
	مراقب التسيير
	مصلحة أخرى
	المجموع

	التكرار
	13
	08
	04
	05
	30

	النسبة %
	43,33%
	26,66%
	13,34%
	16,67%
	100%


2-تحليل النتائج بالنسبة للسؤال رقم: 01 من مج03.
أفرزت الإحصائيات المقدمة في الجدول أن هناك تباين في الإجابة على من يقوم بمراقبة التسيير في إدارة البلدية حيث ما نسبته (40%) تُرجعه من عمل الأمانة العامة، ومن شخص الأمين العام، وهذا يبين التداخل في المهام بين مختلف مسؤولي إدارة البلدية، كذلك ربط مراقبة التسيير بحضور الموظفين لعملهم فقط، والملاحظ من هذا التباين أن موظفي إدارة البلدية لا يحبذون تحديد وتقييم النتائج وتصحيح الأخطاء لإخفاء الحقائق، لأن الموثوقية والشفافية[footnoteRef:13]¤ في العمل الإداري لا تتحقق  إلا بوجود مراقبة تسيير فعالة ومستقلة تمس كل جوانب العمل الإداري، كما تبدي نسبة(13.34%) من إجابة عينة الدراسة موافقتها على ذلك، لأنهم يودون توزيع أدوار وإلتزام بمهام محددة في الإدارة. [13: ¤ الموثوقية والشفافية:تتعلق بأمانة المعلومات وإمكانية الإعتماد عنها، بإرساء أسس محاسبية ثابتة وأسس قياس علمية مقبولة.] 

3-الشكل(3-22): المدرج التكراري لتوزع نسبة الإجابة عن السؤال رقم:01 من مج03



1-عرض النتائج بالنسبة للسؤال رقم: 02 من مج03من الإستبيان. 
       جدول رقم(3-20): يوضح تكرار ونسبة السؤال رقم: 02 من مج03.
	02-من يقوم بتحديد الأهداف في إدارتكم
	المجلس البلدي
	المدراء
	مراقب التسيير
	هيئة أخرى
	المجموع

	التكرار
	09
	11
	01
	09
	30

	النسبة %
	30%
	36,66%
	03,34%
	30%
	100%


2-تحليل النتائج بالنسبة للسؤال رقم: 02 من مج03.
     توضح إجابة أفراد العينة تشتت للآراء، ذلك ما تظهره نسب التباين والتقارب في الإجابة عن إقتراحات السؤال(نسبة30%،نسبة36%،نسبة30%)، يرجع ذلك في نظرنا إلى إنعدام ثقافة المشاركة للعاملين في تحديد الأهداف، ووجود إملاءات خارجية من أصحاب المصالح تؤثر وتساهم في بلورة الرؤى داخل إدارة البلدية، كما يرجع عدم مشاركة مراقبة التسيير(نسبة3,33% ) نتيجة تغييب الوظيفة بإدارة البلدية وإلحاقها بهيئات أخرى، أو أنها مغيبة لسبب ما، الشيء الذي جعل وصاية الجماعات المحلية تفتح مجال للتدريب لموظفي البلديات لتحسين سير الخدمات العمومية.
3-الشكل(3-23): المدرج التكراري لتوزع نسبة الإجابة عن السؤال رقم:02 من مج03.

1-عرض النتائج بالنسبة للسؤال رقم: 03 من مج03 من الإستبيان.
           جدول رقم(3-21): يوضح تكرار ونسبة السؤال رقم: 03 من مج03.
	3-هل يشارك مسؤولي الوظائف الإدارية في تحديد إستراتيجية إدارة البلدية
	التكرارات
	
المجموع

	
	نعم
	لا
	دون إجابة
	

	أ-وظيفة المحاسبة والمالية
	النسبة المئوية
	16
53,33%
	04
13,34%

	10
33,33%

	30
100%

	ب-وظيفة مراقبة التسيير

	النسبة المئوية
	12
40%     
	07
23,34%
	11
36,66%
	30
100%

	ج-وظيفة التنظيم والشؤون العامة

	النسبة المئوية
	16
53,32%
	07
23,34%
	07
23,34%
	30
100%

	د-وظيفة الصيانة والاستغلال المباشر

	النسبة المئوية
	12
40%
	06
20%
	12
40%
	30
100%


2-تحليل النتائج بالنسبة للسؤال رقم: 03 من مج03.
     أردنا من وراء سؤالنا توضيح ما إذا كانت مختلف الوظائف بإدارة البلدية تساهم في بناء إستراتيجية العامة، فكانت إجابة أفراد العينة بنسبة أعلى من(46%) في المتوسط على أنه توجد مشاركة من مختلف الوظائف، يرجع في نظرنا تدني هذه النسبة لمشاركة المسؤولين فقط دون غيرهم من الموظفين العمياتيين وأوضحنا بعض الأسباب سابقا، في حين أن نسبة أعلى من(53%) في المتوسط من ينفي ذلك وممتنع عن الإجابة، ذلك يرجع لإنفراد المدراء والمجلس البلدي بذلك، إضافة إلى عدم إستقلالية التخطيط الداخلي لإدارة البلدية، نظرًا لوجود أطراف فاعلة والسياسة العامة،ويعكس قولنا عن غياب وظيفة مراقبة التسيير وإنعدام الثقافة التشاركية في بناء الاستراتيجيات. 

 3-الشكل(3-24): المدرج التكراري لتوزع نسبة الإجابة عن السؤال رقم:03 من مج03.

1-عرض النتائج بالنسبة للسؤال رقم: 04-01 من مج03 من الإستبيان
          جدول رقم(3-22): يوضح تكرار ونسبة السؤال رقم: 04-01  من مج03.
	4-ما هي جوانب الاستفادة من وظيفة مراقبة التسيير

	التكرارات
	
المجموع

	
	نعم
	لا
	دون إجابة
	

	4-1-جوانب استفادة العاملين
أ-تمنح العاملين الشعور بالمسؤولية
	
النسبة المئوية
	21
70%
	01
03,34%
	08
26,66%
	30
100%

	ب-تؤثر على مستوى الرضى الوظيفي
	
النسبة المئوية
	18
60%     
	04
13,34%
	08
26,66%
	30
100%

	ج-ارتفاع الدافعية الذاتية للعاملين

	النسبة المئوية
	14
46,66%
	06
20%
	10
33,34%
	30
100%

	د-استعراض الأخطاء فرصة لتقويم الأداء
	النسبة المئوية
	19
63,33%
	04
13,34%
	07
23,33%
	30
100%

	هـ-جوانب أخرى
	النسبة المئوية
	07
23,33%
	04
13,34%
	19
63,33%
	30
100%



2-تحليل النتائج بالنسبة للسؤال رقم: 4-1 من مج03.
    من النتائج المحصل عليها عن سؤال جوانب إستفادة العاملين من وظيفة مراقبة التسيير بالبلدية أن ما نسبته(60%) في المتوسط يشير إلى إستفادة الموظف من مختلف مقترحاتنا، لأن وظيفة مراقبة التسيير ترتكز على مسارات وأدوات محددة، تضبط المهام والوظائف و العلاقات وتكشف الإنحرافات وتضفي نوع من الديناميكية،السرعة، المرونة في القيام بمختلف الأنشطة والعمليات، وتعتمد على نظام معلومات فعال، وتقوم بتغذية راجعة لتصحيح المسار لبلوغ الأهداف المحددة، بينما من تجاهل الإستفادة مما سبق، يرجع ربما لعدم معرفته بالوظيفة أو أنه لا يبالي بهذه الجوانب أو غيرها.

 
3-الشكل(3-25): المدرج التكراري لتوزع نسبة الإجابة عن السؤال رقم: 4-1 من مج03.

1-عرض النتائج بالنسبة للسؤال رقم: 4-2 من مج03من الإستبيان.
         جدول رقم(3-23): يوضح تكرار ونسبة السؤال رقم: 4-2 من مج03.
	4-ما هي جوانب الاستفادة من وظيفة مراقبة التسيير

	التكرارات
	
المجموع

	
	نعم
	لا
	دون إجابة
	

	4-2-جوانب استفادة الإدارة
أ-تسهيل عملية اختيار العاملين المؤهلين
	
النسبة المئوية
	
16
53,34%
	
08
26,66%
	
06
20%
	
30
100%

	ب-تحديد احتياجات التدريب وتصميم البرامج
	
النسبة المئوية
	12
40%
	10
33,34%
	08
26,66%
	30
100%

	ج-استخدامها في التخطيط للموارد البشرية وترقية سياساتها
د-جوانب أخرى
	
النسبة المئوية
	11
36,66%
	09
30%
	10
33,34%
	30
100%

	
	النسبة المئوية
	06
20%
	08
26,66%
	16
53,34%
	30
100%



2-تحليل النتائج بالنسبة للسؤال رقم: 4-2 من مج03.
     تبدي النتائج الموضحة في الجدول عن جوانب إستفادة الإدارة من وظيفة مراقبة التسيير، ما نسبته من(40إلى53%)من المقترح أ و ب، يرجع ذلك لأهمية مراقبة التسيير بالإدارة وما تقدمه من تقييم نتائج عمل الأفراد في حين أن بقية المقترحات كانت بنسبة (20إلى30%) بناءٌ على إجابة أفراد العينة يُوضح عدم توظيفها وإعطائها الدور المنوط بها، أما عن الممتنعين عن الإجابة أو من ينفي جوانب إستفادة الإدارة من وظيفة مراقبة التسيير، يرجع في نظرنا لعدم إهتمام الموظفين بالصورة الخارجية للإدارة أو أن مهامهم ودورهم محدود لطبيعة خدمات الإدارة العمومية. 


3-الشكل(3-26): المدرج التكراري لتوزع نسبة الإجابة عن السؤال رقم: 4-2 من مج03.

1-عرض النتائج بالنسبة للسؤال رقم: 05 من مج03 من الإستبيان
   جدول رقم(3-24): يوضح تكرار ونسبة السؤال رقم: 05 من مج03.
	5-ما هي الجوانب التي تلمس أهميتها في دور مراقب التسيير
	تحديد الأهداف
	تحديد النتائج
	كشف الانحرافات
	تقييم النتائج
	الإجراءات التصحيحية
	توظيف واستغلال الموارد
	اقتصاد الوقت
	المجموع

	التكرار
	09
	-
	07
	14
	-
	-
	-
	30

	النسبة %
	30%
	-
	23,34%
	46,66%
	-
	-
	-
	100%


2-تحليل النتائج بالنسبة للسؤال رقم:05 من مج03. 
      أفرزت النتائج المحصل عليها أن دور مراقب التسيير يكمن في تقييم النتائج وذلك بنسبة أعلى من(46%)، ما يسمح لنا القول أن وظيفة مراقب التسيير ودور المراقب في إدارة البلدية تابع لإحدى مستويات الإدارة ولا يتمتع بالإستقلالية، في حين نجد أن ما نسبته من (23إلى30%) ترى أن دور مراقب التسيير يكمن في تحديد الأهداف وكشف الإنحرافات، ذلك يبين أن وظيفة مراقبة التسيير  محدودة ودور مراقب التسيير يُقوض في مختلف وظائف إدارة البلدية، كما أنها تعمل على تقييم نتائج أداء الأفراد فقط، دون أن تتدخل في مختلف الأنشطة والعمليات.
3-الشكل(3-27): المدرج التكراري لتوزع نسبة الإجابة عن السؤال رقم: 05 من مج03.


1-عرض النتائج بالنسبة للسؤال رقم: 06 من مج03 من الإستبيان.
          جدول رقم(3-25): يوضح تكرار ونسبة السؤال رقم: 06 من مج03.
	06-في اعتقادك..؟هل يستعان فعلا بالنتائج التي يتوصل اليها مراقب التسيير
	
نعم
	
لا
	
دون إجابة
	
المجموع

	التكرار
	07
	08
	15
	30

	النسبة %
	23,34%
	26,66%
	50%
	100%


2-تحليل النتائج بالنسبة للسؤال رقم:06 من مج03. 
     توضح النتائج المحصل عليها عدم إجابة أفراد عينة الدراسة بنسبة (50%) عن سؤالنا غير أنه من ينفي الإستعانة بالنتائج المتوصل لها من قبل مراقب التسيير كان بنسبة(26%)، يرجع ذلك للغموض السائد في إدارة البلدية عن وظيفة مراقبة التسيير، نظرا لدورها المحدود وإلحاقها بوظائف أخرى منها الإدارة والمالية والأمانة العامة، ما يجعلها غير مستقلة ولا تتدخل في مختلف العمليات والأنشطة، لطبيعة عمل إدارة البلدية العمومي والخدماتي، يستغرق وقتا أو ينتهي بإنتهاء الخدمة. 
في حين ما نسبته(23%) من إجابة عينة الدراسة توافق على أنه يتم الإستعانة بما يقدمه مراقب التسيير من نتائج بحث لتصحيح الأخطاء والأخذ بالاستشارة والحلول البديلة.
3-الشكل(3-28): المدرج التكراري لتوزع نسبة الإجابة عن السؤال رقم: 06 من مج03.

1-عرض النتائج بالنسبة للسؤال رقم: 07 من مج03 من الإستبيان
          جدول رقم(3-26): يوضح تكرار ونسبة السؤال رقم: 07 من مج03.
	7-ما هي الآثار المترتبة عن هذه النتائج

	التكرارات
	
المجموع

	
	نعم
	لا
	دون إجابة
	

	
أ-آثار لها جانب عقابي وتأديبي
	
النسبة المئوية
	10
33,34%
	08
26,66%
	12
40%
	30
100%

	ب-آثار لها جانب تدريبي ورسكلة
	النسبة المئوية
	15
50%
	06
20%
	09
30%
	30
100%

	ج- آثار لها جانب إرشادي وتوجيهي

	
النسبة المئوية
	14
46,66%
	07
23,34%
	09
30%
	30
100%

	د-جوانب أخرى
	النسبة المئوية
	06
20%
	05
16,66%
	19
63,34%
	30
100%



2-تحليل النتائج بالنسبة للسؤال رقم:07 من مج03. 
   إن الإحصائيات التي تم التوصل إليها والموضحة أعلاه، من إجابة أفراد عينة الدراسة تبين وجود آثار تترتب عن النتائج التي يتوصل إليها مراقب التسيير وتظهر في جانب التدريب بنسبة(50%)،  الذي يستفيد منه الموظف، بالإضافة إلى جانب الإرشاد والتوجيه بنسبة(46%)، في حين أن الممتنعين أو من ينفي وجود آثار نسبتهم تتراوح بين(20إلى30%)، ذلك يعكس ما تم قوله سابقا عن الإستعانة بنتائج مراقب التسيير، حيث ما يتم الحصول عنه من نتائج ينعكس جليا عن الآثار.
3-الشكل(3-29): المدرج التكراري لتوزع نسبة الإجابة عن السؤال رقم: 07 من مج03.

1-عرض النتائج بالنسبة للسؤال رقم: 08 من مج03 من الإستبيان.
         جدول رقم(3-27): يوضح تكرار ونسبة السؤال رقم: 08 من مج03.
	8- ما الغاية من إيجاد وظيفة مراقبة التسيير في الإدارة العمومية
	التكرارات
	
المجموع

	
	نعم
	لا
	دون إجابة
	

	الاقتراح01: جعل المراقبة الإدارية موضوعية
	
النسبة المئوية
	14
46,66%
	06
20%
	10
33,34%
	30
100%

	الاقتراح02: زيادة ثقة العاملين بما يقومون به
	
النسبة المئوية
	14
46,66%
	09
30%
	07
23,34
	30
100%

	الاقتراح03: المساهمة في عدالة تقييم أداء العاملين
	
النسبة المئوية
	18
60%
	05
16,66%
	07
23,34%
	30
100%


2-تحليل النتائج بالنسبة للسؤال رقم:08 من مج03. 
     يتبين من خلال النتائج المتوصل إليها، أن مختلف الإقتراحات المقدمة من طرفنا تباينت فيها نسب إجابة أفراد العينة، حيث نجد ما نسبته من(46إلى60%)، يوافقُنا الرأي، بالنظر إلى ما تهدف إليه وظيفة مراقبة التسيير والغاية من وجودها في الإدارة العمومية، إلا أن البعض الآخر ينفي أو يمتنع عن الإجابة بنسبة من(20إلى30%)، وذلك مرده لصعوبة الوظيفة في التسيير الخدماتي العمومي.


3-الشكل(3-30): المدرج التكراري لتوزع نسبة الإجابة عن السؤال رقم: 08 من مج03.

IV-المجموعة الرابعة (مج04): أسئلة حول أدوات مراقبة التسيير في إدارة البلدية
1-عرض نتائج السؤال رقم: 01 لوحات القيادة في إدارة البلدية المسيلة من الإستبيان.
      جدول رقم(3-28): يوضح تكرار ونسبة السؤال رقم: 01 فرع أ من مج04.
	01-لوحات القيادة في إدارة بلدية المسيلة
أ-من يشرح المفهوم الأساسي للوحة القيادة في إدارتكم
	المدراء
	رؤساء المصالح والمكاتب
	مراقب التسيير
	هيئة أخرى
	المجموع

	التكرار
	14
	09
	01
	06
	30

	النسبة %
	46,66%
	30%
	03,34%
	20%
	100%


      جدول رقم(3-29): يوضح تكرار ونسبة السؤال رقم: 01 فرع ب من مج04.
	01-لوحات القيادة في إدارة بلدية المسيلة
ب-من يوضح كيفية عمل لوحات القيادة في إدارتكم
	المدراء
	رؤساء المصالح والمكاتب
	مراقب التسيير
	هيئة أخرى
	المجموع

	التكرار
	11
	07
	06
	06
	30

	النسبة %
	36,66%
	23,34%
	20%
	20%
	100%


2-تحليل النتائج بالنسبة للسؤال رقم:01 فرع أ و ب من مج04. 
الفرع أ: تبين النتائج المحصل عنها في الجدول(3-28) بخصوص الفرع أ من السؤال عن لوحات القيادة في إدارة بلدية المسيلة، ما نسبته (46% و30%) من إجابة عينة الدراسة، أنه من مسؤولية المدراء ورؤساء المصالح والمكاتب على التوالي، في حين من يعتبره من مهام مراقب التسيير كان بنسبة (3.34%)،  وفي نظرنا أن المكلف بشرح المفاهيم الأساسية للوحات القيادة هو مراقب التسيير في مختلف المصالح والمكاتب،  بينما يرجع تدني النسبة المذكورة سالفا للمحيط الضيق الذي يعمل فيه مراقب التسيير، بالإضافة إلى التداخل في المهام والمسؤوليات داخل إدارة البلدية، ذلك نظرا للطابع الخدماتي الذي توفره إدارة البلدية، أو ربما لغموض دور مراقب التسيير في إدارة البلدية.
الفرع ب: يتبين من خلال النتائج المبينة في الجدول(3-29)، أن ما نسبته (36% و23%) ترجع توضيح عمل لوحات القيادة للمدراء ورؤساء المصالح في حين أن مراقب التسيير كان بنسبة (20%)، يرجع ذلك للأسباب المذكورة آنفا وعدم إستقلالية مراقب التسيير في مهامه.
3-الشكل(3-31): المدرج التكراري لتوزع نسبة الإجابة عن السؤال رقم: 01 من مج04.

1-عرض نتائج السؤال رقم: 02 الموازنات في إدارة بلدية المسيلة في الإستبيان.
     جدول رقم(3-30): يوضح تكرار ونسبة السؤال رقم: 02 فرع أ من مج04.
	02-الموازنات في إدارة بلدية المسيلة
أ-ما هي أنواع الموازنات بإدارتكم
	تقديرية
	حقيقية
	أخرى
	دون إجابة
	المجموع

	التكرار
	18
	-
	-
	12
	30

	النسبة %
	60%
	-
	-
	40%
	100%


    جدول رقم(3-31): يوضح تكرار ونسبة السؤال رقم: 02 فرع ب من مج04.
	02-الموازنات في إدارة بلدية المسيلة
ب-في أي مستوى توجد الموازنات بإدارتكم
	المديريات
	المصالح
	الوظائف
	أخرى
	المجموع

	التكرار
	16
	02
	02
	10
	30

	النسبة %
	53,33%
	06,67%
	06,67%
	33,33%
	100%


    جدول رقم(3-32): يوضح تكرار ونسبة السؤال رقم: 02 فرع ج من مج04.
	02-الموازنات في إدارة بلدية المسيلة
ج-من المسؤول عن إعداد الموازنات
	الأمانة العامة
	المديريات
	المصالح
	دون إجابة
	المجموع

	التكرار
	07
	10
	02
	11
	30

	النسبة %
	23,34%
	33,33%
	06,67%
	36,66%
	100%


      جدول رقم(3-33): يوضح تكرار ونسبة السؤال رقم: 02 فرع د من مج04.
	02-الموازنات في إدارة بلدية المسيلة
د-كيف يتم متابعة الموازنات في إدارتكم
	سنويا
	شهريا
	يوميا
	دون إجابة
	المجموع

	التكرار
	10
	03
	02
	15
	30

	النسبة %
	33,33%
	10%
	06,67%
	50%
	100%


2-تحليل النتائج بالنسبة للسؤال رقم:02 وفروعه من مج04.
-الفرع أ: كانت إجابة أفراد عينة الدراسة بناءٌ عن الإحصائيات أعلاه، أن أنواع الموازنات بإدارة البلدية هي سنوية وبنسبة(60%)، في حين أن الممتنعين عن الإجابة ما يقارب(40%) ، الشيء الذي لفت إنتباهنا هو الخلط بين مفهومي الميزانية والموازنة، حيث نسبة(60%)من إجابة عينة الدراسة كانت تقصد ميزانية البلدية بشقيها، أما تحفظ(40%) يرجع نتيجة لإصرار بعض أفراد العينة معرفة مقصودنا من السؤال.
-الفرع ب: إن سؤالنا عن مستوى تواجد الموازنات في إدارة البلدية أفرزت نتائجه ما نسبته(53%) ممن يُرجع تواجدها في مستوى المديريات، لكن الممتنعين كان بنسبة(33%) وباقي النسب للمصالح الأخرى، يرجع ذلك لمقترحاتنا فقط، لأن في إدارة البلدية وطابعها العمومي عدم المبالاة بالمنجزات والمحقق، نظرا لإنعدام التقديرات عند القيام بمختلف الأنشطة والعمليات إلا ما يستدعي ذلك.   
-الفرع ج : من خلال سؤالنا عن مسؤولية إعداد الموازنات في إدارة البلدية كانت الإجابة متباينة عن مختلف الهيئات، حيث أرجعت ما نسبته(23%) مسؤوليتها إلى الأمانة العامة وهو الأمر الشائع، في حين أن ما نسبته(33%)،أوضحت أنها من مسؤولية المدراء،  بينما الباقي بنسبة(36%)،هم من الممتنعين عن الإجابة، يرجع هذا التباين لما قيل سابقا عن الخلط بين المفهومين، لأننا نعتبر ما من شيء يراد عمله أو إنجازه أن يخضع لتقدير ومنه الوقوف على المحقق (يوميا،شهريا،سنويا) وبالتالي فكل هيئات إدارة البلدية ملزمة بموازنة ما تقوم به من نشاط أو عملية. 
-الفرع د: بينت النتائج أن ما نسبته(50%)، من إجابة عينة الدراسة إمتنعت، في حين أن(33%)، أكدت أن متابعة الموازنة سنوية، ذلك ما يطرح تساؤل عن كيفية المتابعة..؟ ومما سبق ذكره أن مسؤولية المتابعة هو مختلف هيئات إدارة البلدية، مما يؤكد أن دور مراقب التسيير محدود  في الكشف عن الإختلالات والأخطاء والإنحرافات، وهنا تظهر أهمية مراقب التسيير الغائبة أو المغيبة.




3-الشكل(3-32): المدرج التكراري لتوزع نسبة الإجابة عن السؤال رقم: 02 (أ و ب) من مج04.

4-الشكل(3-33): المدرج التكراري لتوزع نسبة الإجابة عن السؤال رقم: 02 (ج و د) من مج04.

1-عرض نتائج السؤال رقم: 03 محاسبة التكاليف في إدارة بلدية المسيلة في الإستبيان.
     جدول رقم(3-34): يوضح تكرار ونسبة السؤال رقم: 03 من الإستبيان.
	03-محاسبة التكاليف في إدارة بلدية المسيلة
أ-من يقوم بتحديد وتحليل الاختلافات بين التقديرات والنتائج للخدمة
	المدراء
	رؤساء المصالح والمكاتب
	مراقب التسيير
	هيئة أخرى
	المجموع

	التكرار
	08
	08
	06
	08
	30

	النسبة %
	26,66%
	26,66%
	20%
	26,66%
	100%


2-تحليل النتائج بالنسبة للسؤال رقم:03 من مج 04.
    كانت إجابة أفراد عينة الدراسة وفق الإحصائيات أعلاه أن من يقوم بتحليل الإختلافات بين التقديرات ونتائج الخدمة المحصلة موزعة بنسب متقاربة من(20 إلى 26.66%) عن مختلف مسؤولي الهيئات والمصالح في إدارة البلدية، إلا أن مسؤول مراقبة التسيير كان بأدنى نسبة، الذي مرده إلى محدودية دراية عينة الدراسة من الموظفين لدور مراقب التسيير، وكذلك لتداخل المهام والمسؤوليات في إدارة البلدية للتضييق والحد من أنشطة ودور وظيفة مراقبة التسيير في الإدارة.
3-الشكل(3-34): المدرج التكراري لتوزع نسبة الإجابة عن السؤال رقم: 03 من مج04.

1-عرض نتائج السؤال رقم: 04 المحاسبة العامة في إدارة بلدية المسيلة في الإستبيان.
        جدول رقم(3-35): يوضح تكرار ونسبة السؤال رقم: 04 من مج04.
	04-المحاسبة العامة في إدارة بلدية المسيلة

	التكرارات
	
المجموع

	
	نعم
	لا
	دون إجابة
	

	أ-هل تغطي ميزانية التسيير (الأجور) كل احتياجات العاملين
	
النسبة المئوية
	15
50%
	11
36,66%
	04
13,34%
	30
100%

	ب-هل تغطي ميزانية التجهيز كل احتياجات التنمية
	
النسبة المئوية
	07
23,34%
	17
56,66%
	06
20%
	30
100%

	ج-هل تعرضت إدارتكم لعجز مالي

	
النسبة المئوية
	04
13,34%
	16
53,33%
	10
33,33%
	30
100%

	د-وما هي أسبابه
	النسبة المئوية
	-
	-

	30
100%
	30
100%


2-تحليل النتائج بالنسبة للسؤال رقم:04 من مج 04.
     أردنا من خلال سؤالنا في المحاسبة العامة في إدارة البلدية معرفة رد فعل عينة الدراسة، إذا ما تعلق الأمر بالأجور ومدى حرص الإدارة على المحافظة على تناسق وإنضباط العاملين في مختلف مصالحها، حيث بينت النتائج تباين في الإجابة في مختلف فروع سؤالنا، إلا أن الملفت للإنتباه هو إمتناع أفراد عينة الدراسة وإجابتهم بالنفي(33% و 53% على التوالي) عن تعرض إدارة البلدية لعجز مالي، يرجع في نظرنا لمختلف الإيرادات التي تتمتع بها إدارة البلدية، إضافة إلى حرص الإدارة إعداد ميزانيتها في أحسن الظروف، في حين نسبة الفرع ب من سؤالنا عن ميزانية التجهيز والإستثمار كانت بـ(53.33%) أنها لا توفي بإحتياجات التنمية والذي يرجع لعدم التقدير الجيد للعمليات وعدم التنسيق مع مختلف المتدخلين في القطاع الإقليمي لبلدية المسيلة، ودور مراقب التسيير يبدو جليا إذا ما تعلق الأمر ببسط إستراتيجية البلدية في مختلف الأنشطة والعمليات. 
 3-الشكل(3-35): المدرج التكراري لتوزع نسبة الإجابة عن السؤال رقم: 04 من مج04.


المطلب الثالث: إختبار الفرضيات في ضوء النتائج: إن من خلال عملية المعالجة الإحصائية للبيانات التي تم جمعها وإستخدامها في إختبار الفروض توصلنا إلى مجموعة النتائج التي تشير إلى أن: 
-الفرضية الأولى: تتمثل في أنه يصعب في الإدارة العمومية تحديد الأهداف لتنوعها وتعددها، كون أن أنشطتها يغلب عليها طابع الغموض وعدم الوضوح.
 أين أظهرت النتائج صحتها من خلال أسئلة الجزء 02 من الإستبيان حيث:
 أسئلة حول التنظيم والإدارة في بلدية المسيلة كانت نتائجها وفق ما يلي:
-تظهر إجابة السؤال رقم 02من مج01 أن ما نسبته (36.66%) تبين إعتماد إدارة البلدية على نظام معلومات في إتخاذ قراراتها، في حين أن ما نسبته (46.34%) تنفي ذلك، هذا راجع لتباين طرق الإستخدام وكيفية تبادل المعلومات بين مختلف الوظائف في إدارة بلدية المسيلة.
-تبرز إجابة السؤال06من مج01 أن ما نسبته(أعلى من53%) أن الأهداف التي تسعى إليها مراقبة التسيير موافقة للمقترحات،  في حين إمتناع بعض أفراد العينة عن الإجابة وبنسبة(30%) تدل على أن الأهداف التي تسعى إليها مراقبة التسيير في الإدارة العمومية صعبة التحقيق لتنوعها وتعددها.
-توضح إجابة السؤال07من مج01 أن ما نسبته(90%) من أن هدف الإدارة هو إرضاء المواطن مما يوحي ويبدي عدم وضوح رؤى إدارة البلدية في تحديد أهداف كمية قابلة للتحقيق.
-إن الإجابة عن السؤال08من مج01 الذي مفاده أن ضبط الخدمة يعود إلى الإجراءات التصحيحية كان بنسبة(60%) من إجابة عينة الدراسة التي أشارت إلى ذلك، في حين نجد أن تنوع الخدمات وطبيعتها غير الملموسة تصعب من التحكم فيها، حتى تحديدها غالبا يكون بشكل نسبي.
 أسئلة حول ثقافة المسؤولية في إدارة بلدية المسيلة
-إن الإجابة عن السؤال01من مج02 حول ثقافة المسؤولية في إدارة البلدية التي كانت بنسبة(43%) 
على أن أهداف الإدارة واضحة لكن مجمل ما نسبته(60%) من ينفي ذلك والممتنعين، كان نتيجة 
لعدم وضوح الأهداف وغموضها نظرا لتعدد الأنشطة والعمليات بإدارة البلدية. 
 أسئلة حول مراقبة التسيير في إدارة بلدية المسيلة
-إن الإجابة عن السؤال01من مج03عن من يقوم بمراقبة التسيير في البلدية كان بنسبة (40%) أنه
 من عمل الأمانة العامة، في حين بقية المصالح الأخرى كانت النتائج بنسب متفاوتة، الشيء الذي يوضح التداخل في المهام بين وظائف إدارة البلدية، حتى لا تكون هناك مساءلة عن الأهداف الحقيقية.  
-إن الإجابة عن السؤال02من مج03 يوضح تشتت تحديد أهداف إدارة البلدية بين المجلس البلدي والمدراء وحتى هيئات أخرى، يرجع ذلك لتنوع وصعوبة أنشطة البلدية وحتى التدخلات الخارجية وعدم الإعتماد على وظيفة مراقبة التسيير التي من مهامها حوصلة توجهات إدارة البلدية.
-إن الإجابة عن السؤال03من مج03 الذي يوضح مشاركة مسؤولي الوظائف الإدارية في بناء إستراتيجية البلدية، كان بنسبة في المتوسط (46%) أنهم يشاركون، يرجع تدني هذه النسبة في نظرنا لإنفراد المجالس المنتخبة في تطبيق مخططاتهم، بمشاركة شكلية للجهاز التنفيذي في البلدية.
 أسئلة حول أدوات مراقبة التسيير في إدارة بلدية المسيلة
-إن الإجابة عن السؤال 01من مج04 مفاده لوحات القيادة في إدارة البلدية أظهرت النتائج تباين وتشتت عن مسؤولية شرحها وعملها بين مختلف الهيئات والمصالح في إدارة البلدية، وذلك نتيجة لعدم العمل بها والتستر وراء تنوع الأنشطة وعدم ضبطها والتحكم فيها حتى لا تكون هناك محاسبة.
الفرضية الثانية: وهي أن وظيفة مراقبة التسيير تساهم في محاولة الوصول إلى المحقق. 
أين أظهرت النتائج صحتها من خلال أسئلة الجزء02 من الإستبيان حيث:
 أسئلة حول التنظيم والإدارة في بلدية المسيلة والتي كانت نتائجها وفق ما يلي:
-إن الإجابة عن السؤال03من مج01 الذي يشير إلى مهام كل مسؤول في إدارة البلدية بينت النتائج أن ما نسبته في المتوسط (70%) تُجمع على أن هناك تحديد للمهام في مصالح ومكاتب إدارة بلدية المسيلة، هذا يسمح لنا بالقول أن مراقب التسيير بإمكانه القيام بتحديد نتائج أعمالهم ما دام هناك مهام واضحة، وبإمكانه تقديرها ومنه محاولة الوصول إلى المنجزات.
-إن الإجابة عن السؤال04من مج01 المتضمن إهتمام الإدارة بتدريب العاملين كانت بنسبة(63%) تشير لذلك، ويرجع ذلك في نظرنا لرفع مردودية العاملين وتحسين قدراتهم، ويسمح للإدارة تحقيق أهدافها وتحسين خدماتها، ويتيح لمراقب التسيير مواصلة تقييم الأفراد والأداء وكشف الإنحرافات. 
-إن الإجابة عن السؤال05منمج01 المراد منه توضيح التحفيز في إدارة البلدية كانت نتائجه متدنية أي بنسبة(60%) تنفي وجود التحفيز المادي وحتى المعنوي، يرجع في نظرنا لطبيعة خدمات إدارة البلدية وأن التحفيزات هي مناسباتية فقط، ذلك ما يأخذه مراقب التسيير في الحسبان عند تحليله للنتائج المتوصل إليها في متابعته لأداء العاملين وتركيزهم وإنضباطهم.
 أسئلة حول مراقبة التسيير في إدارة بلدية المسيلة والتي كانت نتائجها وفق ما يلي:
-إن الإجابة عن السؤال05من مج03 الذي يبين الجوانب الهامة لمراقب التسيير حيث أفرزت النتائج ما نسبته(46%) أنه يقوم بتقييم النتائج، ذلك ما يدل على أن دوره في إدارة البلدية محدود بالنظر لتداخل المهام بين مختلف الوظائف، في حين أن مشاركته في تحديد الأهداف كانت بنسبة(30%) نتيجة تقويض لمهامه منها مشاركته الإستشارية في شؤون التسيير في إدارة البلدية.
-إن الإجابة عن السؤال 06من مج03 عن إستخدام النتائج التي يتوصل إليها مراقب التسيير كانت نسبة (50%) فقط من إجابة عينة الدراسة موافقة، يرجع ذلك إلى محدودية دوره وتبعيته لإحدى وظائف إدارة البلدية وعدم إستقلاليته. 
-إن الإجابة عن السؤال07من مج03 الذي يتطرق إلى آثار نتائج عمل مراقب التسيير أفادت الإحصائيات المقدمة، أن ما نسبته (37.5%) في المتوسط، تشير إلى وجود آثار عن مختلف الإقتراحات، ويرجع تدني هذه النسبة إلى محدودية عمل مراقب التسيير كما قلنا سابقًا وعدم إستقلاليته.
 أسئلة حول أدوات مراقبة التسيير في إدارة بلدية المسيلة التي كانت نتائجها وفق ما يلي:
-إن الإجابة عن السؤال02-أ من مج04 المتعلق بالموازنات في إدارة البلدية بينت نتائج الإحصائيات أن ما نسبته(60%) تُقر بأنها تقديرية، يرجع ذلك إلى طبيعة الإدارة والقوانين التي تضبط ميزانيتها.
-إن الإجابة عن السؤال02-ج من مج04 المتعلق بمسؤولية إعداد الموازنة أظهرت النتائج ما نسبته(53%) ترجع المسؤولية للمديريات في إدارة البلدية، مما يسمح للمدراء متابعة منجزاتهم. 
-إن إجابة على السؤال02- د من مج04 المتعلق بكيفية متابعة الموازنات في إدارة البلدية كانت النتائج تشير إلى أنه يتم سنويا بنسبة(33%)،حيث يرجع ذلك للقوانين التي تحكم ميزانية البلدية لكن لا يمنع من وجود موازنات داخلية لمختلف العمليات والأنشطة وحتى المسؤولية، وبعدها يتم ترجمتها في الميزانية الشاملة التي تعتمدها إدارة البلدية. 
-إن الإجابة على السؤال 03من مج04 الذي يوضح تحديد الإختلافات بين التقديرات والنتائج بالرغم من إقتراحنا لهيئات معنية بذلك، إلا أن إجابة عينة الدراسة كانت مشتتة بنسب متقاربة، يرجع ذلك في إلى محدودية قيام مسؤولي هيئات ومصالح إدارة البلدية وضع التقديرات لمختلف العمليات وبالتالي لا يمكن توقع نتائج عن ذلك، وكما قُلنا سابقًا أن عدم إستقلالية مراقب التسيير كانت سببا، بالإضافة إلى طبيعة النشاط الخدماتي الآني أو أنه يستغرق وقتًا.


الفرضية الثالثة: وهي تقييم كفاءة الإدارة العمومية يعتمد على الوسائل المتاحة لتنفيذ الخدمات وقياسها بناءٌ على النتائج في حين الفاعلية تكمن في قدرتها على بلوغ الأهداف. 
أين أظهرت النتائج صحتها من خلال أسئلة الجزء02 من الإستبيان حيث: 
  أسئلة حول ثقافة المسؤولية في إدارة البلدية كانت نتائجُهَا وفق ما يلي:
-إن الإجابة عن السؤال02من مج02 المتعلق بمعرفة مدى تقديم الإدارة  تحفيزات للعاملين عند النجاح 
في أعمالهم، كانت نتائج ذلك سلبية بنسبة (83%) على أنه لا توجد مكافآت، نتيجة ذلك في نظرنا يرجع لطبيعة الإدارة العمومية وكذلك نشاطها الخدماتي، ما يجعل المسؤولين يتجاهلون تأثير تقديم المكافآت على مردودية وشخصية العاملين، وقد ينعكس على النتائج وبلوغ الأهداف.
-إن الإجابة عن السؤال03من مج02 المتمثل في القدرة الإبداعية للعاملين، أفرزت الإحصائيات أن ما نسبته (46%) توافق على ذلك، وهو راجع للمعرفة العلمية لعينة الدراسة والمبادرات الشخصية. 
-إن الإجابة عن السؤال 04من مج02 الذي يتعلق بإجراءات الثواب عند تحقيق الأداء من العاملين أوضحت النتائج أن ما نسبته (73%) تنفي وجوده للأسباب المذكورة آنفا.
-إن الإجابة على السؤال06من مج02 الذي يوضح تقديم العاملين لنتائج عملهم، بَيَنَتْ النتائج المتوصل إليها أن ما نسبته(50%) تنفي ذلك، يرجع هذا النفي إلى طبيعة العمل والى مسؤولية أفراد العينة  في إدارة البلدية، وكما قلنا سابقا أن معظم أفراد العينة عملياتيين(تشغيليين).
 أسئلة حول مراقبة التسيير في إدارة بلدية المسيلة كانت نتائجها وفق ما يلي:
-إن الإجابة عن السؤال04-أ من مج03 المتعلق بجوانب إستفادة العاملين من وظيفة مراقبة التسيير كانت النتائج توضح أن ما نسبته(70%) تُؤكد أنها تمنح العاملين شعورٌا بالمسؤولية إتجاه أعمالهم وأنها تُحدث المساواة في التقييم.
-إن الإجابة عن السؤال04-ب من مج03 المتعلق بمستوى التأثير على الرضا الوظيفي أظهرت النتائج ما نسبته (60%) من يوافق على ذلك، يرجع في نظرنا لأهمية مراقبة التسيير في الإدارة والحد من تدخلات بقية مسؤولي الوظائف الأخرى، حتى مسؤولي المجلس المنتخب.







 
خلاصة الفصل الثالث:
    إن من خلال الفصل الثالث الذي تناولنا فيه مدخل حول دراسة إدارة عمومية (دراسة حالة بلدية المسيلة)، من أجل معرفة تأثير مختلف العمليات والأنشطة بالإدارة العمومية على وظيفة مراقبة التسيير بها، فكان تناولنا في المبحث الأول تقديم عام عن إدارة بلدية المسيلة، من خلال نبذة تاريخية عنها ثم التطرق إلى الهيكل التنظيمي بها، وشرحه وتوضيح مختلف المهام بالوظائف الإدارية، وبعد ذلك أوضحنا إنعكاسات مختلف وظائف الإدارة العمومية على وظيفة مراقبة التسيير، وعلى مراقب التسيير بشكل خاص من بينها وظيفة الموارد البشرية، وظيفة نظم المعلومات وحتى وظيفة المراجعة والمراقبة الداخلية، وتطرقنا في المبحث الثالث إلى الأسلوب الأنسب في الدراسة الميدانية، أين تم إختيار الأسلوب الوصفي في توضيح كيفية إستخدام طرق جمع البيانات، وبعد ذلك إستخدام الأسلوب التحليلي لأجل دراسة وتحليل البيانات المحصل عليها، بناءٌ على إستمارة الإستبيان التي تم توزيعها ثم جمعها ثم تفريغها وبعد ذلك تحليلها بمساعدة نظامMS.EXEL ، وفي الأخير أردنا إختبار الفرضيات في ضوء النتائج النهائية المتحصل عليها. 
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عدد العاملين الدائمين	من1990الى1996	من1997ال2004	من2005الى2015	96	115	255	عدد العاملين المؤقتين	من1990الى1996	من1997ال2004	من2005الى2015	77	123	270	المصدر:إعداد الطالب

النسبة	ش.ليسانس	ش.مهندس	ش.ماجيستر/ماستر	أخرى	0.5	0.13339999999999999	0.1666	0.2	المصدر: إعداد الطالب

النسبة	أقل من 35 سنة	من 36الى43سنة	من44الى52سنة	أكبرمن52سنة	0.60000000000000064	0.30000000000000032	0.1	0	المصدر: إعداد الطالب

النسبة	أقل من3سنة	من4الى7سنة	من8الى12سنة	أكبرمن12سنة	0.30000000000000032	0.4	0.1	0.2	المصدر:إعداد الطالب

النسبة	مدير	رئيس مصلحة	رئيس مكتب	أخرى	6.6600000000000006E-2	0.1	0.2	0.63670000000001126	المصدر: إعداد الطالب

نعم	محاسبة ادارية	قياس الأداء	ت.الانحرافات	0.5	0.43330000000000585	0.2666	لا	محاسبة ادارية	قياس الأداء	ت.الانحرافات	0.13339999999999999	0.13339999999999999	0.13339999999999999	دون اجابة	محاسبة ادارية	قياس الأداء	ت.الانحرافات	0.36670000000000008	0.43330000000000585	0.60000000000000064	المصدر: إعداد الطالب

نعم	النسبة	0.36660000000000031	لا	النسبة	0.43340000000000506	دون اجابة	النسبة	0.2	المصدر: إعداد الطالب

نعم	مسؤول مكتب	مسؤول مصلحة	مدير مديرية	0.70000000000000062	0.6666000000000144	0.76659999999999995	لا	مسؤول مكتب	مسؤول مصلحة	مدير مديرية	0.2	0.2	0.13339999999999999	دون اجابة	مسؤول مكتب	مسؤول مصلحة	مدير مديرية	0.1	0.13339999999999999	0.1	المصدر: إعداد الطالب

نعم	النسبة	0.63330000000000064	لا	النسبة	0.23330000000000001	دون اجابة	النسبة	0.1333	المصدر:إعداد الطالب

نعم	التحفيز المادي	التحفيز المعنوي	0.2	0.2666	لا	التحفيز المادي	التحفيز المعنوي	0.60000000000000064	0.5	دون اجابة	التحفيز المادي	التحفيز المعنوي	0.2	0.23340000000000041	المصدر:إعداد الطالب

نعم	مراقبة الأفراد العاملين	تقليل الأخطاء	أفضل استخدام واستغلال الموارد	0.56659999999999999	0.5333	0.5333	لا	مراقبة الأفراد العاملين	تقليل الأخطاء	أفضل استخدام واستغلال الموارد	0.13339999999999999	0.16669999999999999	0.2	دون اجابة	مراقبة الأفراد العاملين	تقليل الأخطاء	أفضل استخدام واستغلال الموارد	0.30000000000000032	0.30000000000000032	0.26670000000000005	المصدر:  إعداد الطالب

نعم	النسبة	0.9	لا	النسبة	6.6600000000000006E-2	دون اجابة	النسبة	3.3399999999999999E-2	المصدر: إعداد الطالب

نعم	النسبة	0.60000000000000064	لا	النسبة	0.2	دون اجابة	النسبة	0.2	المصدر : إعداد الطالب

نعم	النسبة	0.23330000000000001	لا	النسبة	0.63330000000000064	دون اجابة	النسبة	0.13339999999999999	المصدر: إعداد الطالب

نعم	النسبة	0.30000000000000032	لا	النسبة	0.60000000000000064	دون اجابة	النسبة	0.1	المصدر : إعداد الطالب

نعم	النسبة	0.43330000000000585	لا	النسبة	0.4	دون اجابة	النسبة	0.16669999999999999	المصدر: إعداد الطالب

نعم	النسبة	3.3300000000000003E-2	لا	النسبة	0.83330000000000004	دون اجابة	النسبة	0.13339999999999999	المصدر: إعداد الطالب

نعم	القدرة على الابداع	اجراءات العقاب حالة عدم تحقيق الأداء	اجراءات الثواب حالة تحقيق الأداء	تقديم الموطف لحساباته المتعلقة بالنتائج	0.46660000000000001	0.46660000000000001	6.6600000000000006E-2	0.23340000000000041	لا	القدرة على الابداع	اجراءات العقاب حالة عدم تحقيق الأداء	اجراءات الثواب حالة تحقيق الأداء	تقديم الموطف لحساباته المتعلقة بالنتائج	0.30000000000000032	0.30000000000000032	0.73329999999999995	0.5	دون اجابة	القدرة على الابداع	اجراءات العقاب حالة عدم تحقيق الأداء	اجراءات الثواب حالة تحقيق الأداء	تقديم الموطف لحساباته المتعلقة بالنتائج	0.23340000000000041	0.23340000000000041	0.2	0.2666	المصدر: اعداد الطالب

النسبة	الأمانة العامة	مصلحة الادارة والمالية	مراقب التسيير	مصلحة أخرى	0.43330000000000585	0.2666	0.13339999999999999	0.16669999999999999	المصدر: إعداد الطالب

النسبة	المجلس البلدي	المدراء	مراقب التسيير	هيئة أخرى	0.30000000000000032	0.36660000000000031	3.3399999999999999E-2	0.30000000000000032	المصدر: إعداد الطالب

نعم	و.المحاسبة والمالية	و.مراقبة التسيير	و.التنظيم	و.الصيانة والوسائل	0.5333	0.4	0.53320000000000001	0.4	لا	و.المحاسبة والمالية	و.مراقبة التسيير	و.التنظيم	و.الصيانة والوسائل	0.13339999999999999	0.23340000000000041	0.23340000000000041	0.2	دون اجابة	و.المحاسبة والمالية	و.مراقبة التسيير	و.التنظيم	و.الصيانة والوسائل	0.33330000000000737	0.36660000000000031	0.23340000000000041	0.4	المصدر: إعداد الطالب

نعم	أ	ب	ج	د	هـ	0.70000000000000062	0.60000000000000064	0.46660000000000001	0.63330000000000064	0.23330000000000001	لا	أ	ب	ج	د	هـ	3.3399999999999999E-2	0.13339999999999999	0.2	0.13339999999999999	0.13339999999999999	دون اجابة	أ	ب	ج	د	هـ	0.2666	0.2666	0.33340000000000575	0.23330000000000001	0.63330000000000064	المصدر: إعداد الطالب

نعم	أ	ب	ج	د	0.53339999999999999	0.4	0.36660000000000031	0.2	لا	أ	ب	ج	د	0.2666	0.33340000000000575	0.30000000000000032	0.2666	دون اجابة	أ	ب	ج	د	0.2	0.2666	0.33340000000000575	0.53339999999999999	المصدر: إعداد الطالب

تحديد الأهداف	النسبة	0.30000000000000032	تحديد ىالنتائج	النسبة	0	كشف الانحرافات	النسبة	0.23340000000000041	تقييم النتائج	النسبة	0.46660000000000001	الاجراءات التصحيحية	النسبة	0	توظيف واستغلال الموارد	النسبة	0	اقتصاد الوقت	النسبة	0	المصدر: إعداد الطالب

نعم	النسبة	0.23340000000000041	لا	النسبة	0.2666	دون اجابة	النسبة	0.5	المصدر: إعداد الطالب

نعم	أ	ب	ج	د	0.33340000000000553	0.5	0.46660000000000001	0.2	لا	أ	ب	ج	د	0.2666	0.2	0.23340000000000041	0.1666	دون اجابة	أ	ب	ج	د	0.4	0.30000000000000032	0.30000000000000032	0.63340000000000063	المصدر: إعداد الطالب

نعم	الاقتراح01	الاقتراح02	الاقتراح03	0.46660000000000001	0.46660000000000001	0.60000000000000064	لا	الاقتراح01	الاقتراح02	الاقتراح03	0.2	0.30000000000000032	0.1666	دون اجابة	الاقتراح01	الاقتراح02	الاقتراح03	0.33340000000000553	0.23340000000000041	0.23340000000000041	المصدر: إعداد الطالب

المدراء	أ	ب	0.46660000000000001	0.36660000000000031	رؤساء المصالح والمكاتب	أ	ب	0.30000000000000032	0.23340000000000041	مراقب التسيير	أ	ب	3.3399999999999999E-2	0.2	هيئة أخرى	أ	ب	0.2	0.2	المصدر: إعداد الطالب

تقديرية	أ	ب	0.60000000000000064	حقيقية	أ	ب	0	أخرى	أ	ب	0	دون اجابة	أ	ب	0.4	*	أ	ب	المديريات	أ	ب	0.5333	المصالح	أ	ب	6.6699999999999995E-2	الوظائف	أ	ب	6.6699999999999995E-2	أخرى(هيئة)	أ	ب	0.33330000000000637	المصدر: إعداد الطالب

الأمانة العامة	ج	د	0.23340000000000041	المديريات	ج	د	0.33330000000000637	المصالح	ج	د	6.6699999999999995E-2	دون اجابة	ج	د	0.36660000000000031	*	ج	د	سنويا	ج	د	0.33330000000000637	شهريا	ج	د	0.1	يوميا	ج	د	6.6699999999999995E-2	دون اجابة2	ج	د	0.5	المصدر: إعداد الطالب

النسبة	المدراء	رؤساء المصالح والمكاتب	مراقب التسيير	هيئة أخرى	0.2666	0.2666	0.2	0.2666	المصدر: إعداد الطالب

نعم	أ	ب	ج	د	0.5	0.23340000000000041	0.13339999999999999	0	لا	أ	ب	ج	د	0.36660000000000031	0.56659999999999999	0.5333	0	دون اجابة	أ	ب	ج	د	0.13339999999999999	0.2	0.33330000000000637	1	المصدر: إعداد الطالب
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